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  اللجنة الإحصائية
  الدورة الثالثة والأربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فبراير / شباط٢٨
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٣البند 

      إحصاءات الجريمة: بنود للمناقشة واتخاذ القرار
  المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا    

  
  مذكرة من الأمين العام    

شرف الأمين العام بأن يحيل تقرير المعهد الوطني المكـسيكي للإحـصاءات والجغرافيـا           يت  
وتوجــد تحــديات مختلفــة تــؤثر في إحــصاءات الجريمــة علــى المــستويين   . عــن إحــصاءات الجريمــة

الوطني والدولي، من بينها وضع المفـاهيم والتعـاريف الموحـدة، وعـدم التنـسيق بـين المؤسـسات         
ر البيانات، وعدم وجود إطـار دولي لتـصنيف البيانـات المتعلقـة بـالجرائم               الوطنية ومختلف مصاد  

واللجنة الإحصائية مدعوة لمناقشة الإجراءات التي يتعين أن يتخـذها مختلـف           . التقليدية والمعقدة 
الجهات الفاعلة في النظام الإحـصائي الـدولي، وهـي المكاتـب الإحـصائية الوطنيـة أو المنظمـات               

: ناقش مــا يلــيوتــشمل المــسائل الــتي ســتُ .  هــذه التحــديات للتغلــب علــىة،الدوليــة والإقليميــ
الاســتراتيجيات الــتي ينبغــي أن تعتمــدها المكاتــب الإحــصائية الوطنيــة لتنــسيق جمــع بيانــات   )أ(

لمتزايـــد للدراســات الاستقـــصائية  الــدور ا ) ب (؛ة ونـــشرها وتحليلــها علـــى نحــو أفـــضل  الجريم ــ
، مثــل الجريمــة المنظمــة “المستعــصية علــى القيــاس ”ناشــئة وقيــاس الجــرائم ال) ج(الإيــذاء؛  عــن

ــساد والاتجــار بالأشــخاص؛    ــة     ) د(والف ــصنيف الجــرائم، لتحــسين إمكاني ــار دولي لت وضــع إط
إنـشاء المركـز المـشترك بـين المعهـد          ) ـه ـ(المقارنة بين البيانات داخل كل بلد وفيما بين البلدان؛          

مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة،       الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا و   
شــؤون  وضــحايا الجريمــة وةكمــوالحب  المتعلقــةويــسمى مركــز التفــوق للمعلومــات الإحــصائية 

  .المؤتمر الدولي الأول عن إحصاءات الجريمة) و (ة؛لاالأمن العام والعد
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  تقرير المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا عن إحصاءات الجريمة    
  

  مقدمة  - أولا  
وهي  .تعد مستويات الجريمة والعنف من بين أكبر التهديدات لاستقرار البلدان وتنميتها            - ١

، وغالبا ما تحتل أولوية عاليـة في جـدول          اليومية لمواطنينا حياة    بالغة الأهمية في   تؤثر على جوانب  
ز الأمـن نظامـا     وتتطلب مكافحة الجريمـة وإدارة بـرامج الوقايـة وتعزي ـ         . أعمال واضعي السياسات  

إحصائيا شاملا يمكن أن يـوفر الأدلـة لرصـد مـستويات واتجاهـات جميـع أشـكال الجريمـة وأثرهـا                      
زالت في كثير من البلدان تواجـه        ولكن النظم الإحصائية عن الجريمة ما     . على الكيانات المتضررة  

  .هااطوأنم تحديات كبيرة في توفير بيانات إحصائية عالية الجودة عن اتجاهات الجريمة
 الـصعيدين  لا بد مـن اتخـاذ إجـراءات علـى    ومن أجل مواجهة هذه التحديات بنجاح،      - ٢

ويحـدد هـذا    . الوطني والدولي، حيث ينبغي أن تقـوم المكاتـب الإحـصائية الوطنيـة بـدور أقـوى                
كــن اتخاذهــا لمواصــلة تعزيــز جــودة البيانــات  تي يم عــددا مــن التحــديات والإجــراءات ال ــالتقريــر

ــصائية عـ ــ ــةالإحـ ــا     . ن الجريمـ ــدرات وتعاطيهـ ــصاءات المخـ ــن إحـ ــر عـ ــستند إلى التقريـ ــو يـ وهـ
وإحصاءات الجريمة، الذي قدمه مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة إلى الـدورة                   

وعدد من القرارات التي اعتمدتها لجنـة       ) E/CN.3/2010/19(الحادية والأربعين للجنة الإحصائية     
الــدول فيهــا عيــت نائيــة، والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، والــتي دُ منــع الجريمــة والعدالــة الج 

الأعضاء إلى تعزيز جهودها لاستعراض وتحسين أدوات جمع البيانات من أجـل تعزيـز المعـارف                
ويأخـذ في الاعتبـار أيـضا اسـتنتاجات اجتمـاع فريـق          .)١(يـة بشأن اتجاهات وأنماط الجريمـة العالم     

الذي عقـد   ) ESA/STAT/AC.161/L.6(الإحصاءات الاجتماعية   الخبراء المعني بنطاق ومضمون     
  .٢٠٠٨في نيويورك في عام 

  
  جمع البيانات عن الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني  - ثانيا  

على الرغم من الأهمية العالية والحساسية الـسياسية لموضـوع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،                  - ٣
لإحصائية الوطنية معنية بصورة هامـشية فقـط بتطـوير وصـيانة نظـام            فكثيرا ما كانت المكاتب ا    

ــة  ــا هـــو الحـــال  . إحـــصائي عـــن الجريمـ مثـــل الـــصحة (أخـــرى  إحـــصاءات قطاعـــات فيوكمـ
، فقد جرت العادة على أن تستند البيانات عن الجريمـة إلى الـسجلات الإداريـة الـتي                  )التعليم أو

ــة مثـــل الـــشرطة والنيا   ــا المؤســـسات الفنيـ ــا  تحـــتفظ بهـ ــة والمحـــاكم والـــسجون وغيرهـ ــة العامـ بـ
وتـرتبط هـذه البيانـات ارتباطـا وثيقـا بالأنظمـة القانونيـة الجنائيـة الوطنيـة، الـتي                    . الوكالات من

__________ 
 بشأن تعزيز عملية جمع بيانات قابلة       ١٩/٢لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، القرار       : انظر على سبيل المثال      )١(  

  ).دال - ، الفصل الأولE/2010/30 (للمقارنة في مجال الجريمة وتحليلها والإبلاغ عنها
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وهـذه البيانـات    . تُـعَـرِّف الجرائم وتحدد المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون والعدالة الجنائيـة          
نفــاذ القــانون الجنــائي ولــضمان  تها الــدول لإهــي منــتج ثــانوي للإجــراءات المعقــدة الــتي وضــع 

وبـشكل  . تنظر نظم العدالة الجنائيـة بـشكل صـحيح فيمـا يخـص الجـرائم والجنـاة والـضحايا                   أن
عام، لا تحتل الاحتياجات الإحصائية أولوية في تصميم نظم تسجيل الجريمـة، وتوجـد تحـديات                

. الية الجودة تستند على هـذه الـنظم    من أجل إنتاج بيانات إحصائية ع      ةعالجالمعديدة تحتاج إلى    
ولا تقتصر البيانات الإدارية عن الجريمة على التعبير عن الاتجاهات الأساسـية والأنمـاط الـسائدة       

ومـن بـين    . ب، بل تعبر أيضا عن فعالية مختلف المؤسـسات المـسؤولة في الدولـة             سفي الجريمة فح  
قـارير الإداريـة، تمثـل بيانـات الـشرطة           الت إلى ستندجميع أشكال الإحصاءات عـن الجريمـة الـتي ت ـ         

عادة أقـرب تقـدير للنطـاق الفعلـي للجريمـة، في حـين أن البيانـات الـتي تقـدمها هيئـات العدالـة                        
ــا إلى ذلــك   (الجنائيــة  ــسجون، وم ــة والمحــاكم وال ــة العام ــة   ) النياب ــق مواجهــة الدول تــصف طرائ

ادرة عـن نظـم العدالـة الجنائيـة     وفي جميـع الحـالات، فـإن البيانـات الـص     . للجريمة ومدى فعاليتها 
ــتي تُ    لا ــبر ســوى عــن الجــرائم ال ــسلطات تُكــشف أو تع ــغ ال ــتي    بل ــا، في حــين أن الجــرائم ال  به
  . عددها مجهولاظليبلغ عنها ولم يُكشف تُ لم
وفي الآونــة الأخــيرة، ظهــرت الدراســات الاستقــصائية عــن الإيــذاء باعتبارهــا إحــدى     - ٤

وتعد الدراسات الاستقصائية عـن الإيـذاء أداة مهمـة لجمـع            . ةالركائز المهمة لإحصاءات الجريم   
 المعلومــات حــول عــدد مــن الجوانــب البالغــة الأهميــة والــتي لا يمكــن للإحــصاءات الإداريــة          

وتـــشمل تلـــك الجوانـــب خـــصائص الـــضحايا، وتـــأثير الجريمـــة علـــى الـــضحايا،    . تغطيهـــا أن
وإضافة إلى ذلـك، يمكـن      . ت الأخرى والتصورات عن الجريمة، والمواقف تجاه الشرطة والوكالا      

 الــشرطة عنــها، وبالتــالي لا يُـــعرف تُبلــغ الجــرائم الــتي لا ســتيعابللاستقــصاءات عــن الإيــذاء ا
ساعد علــى أن تــولــذلك يمكــن للاستقــصاءات عــن الإيــذاء  . عــددها في الإحــصاءات الإداريــة

ان، أُدرِجــت هــذه وفي بعــض البلــد.  في بلــد مــاهــاوأنماطالجريمــة رســم صــورة أشمــل لمــستويات 
الدراسات ضمن برامج استقصاء وطنية منتظمة، وهي تعتبر مفيدة في توفير معلومات مرجعيـة              

ة علـى الأدلـة؛ وفي حـالات أخـرى،     م ـقائم سياسـات العدالـة الجنائيـة ال   حول الجريمة وفي تصمي  
ــة ولا يكــون    ــة أو المؤســسات البحثي  لهــا تنفــذها الحكومــات المحليــة أو المنظمــات غــير الحكومي

  .لمتعلقة بسياسات مواجهة الجريمةا سوى تأثير محدود على البرامج الوطنية الرائدة
ة ومــصادر البيانــات الــتي تــشارك   الجهــات الفاعلــ الــذي تنتهجــهونظــرا للنظــام المعقــد  - ٥
إحصاءات الجريمة، فمن الـضروري تحقيـق مزيـد مـن مـشاركة المكاتـب الإحـصائية الوطنيـة                   في

.  للمحافظـة عليــه م منـسق وشـامل لإحــصاءات الجريمـة والعدالـة الجنائيـة     في وضـع وصـيانة نظـا   
  :ائية الوطنية على النحو التاليويمكن تلخيص الدور الرئيسي للمكاتب الإحص
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 حيث أن المكتب الإحصائي الوطني هو المنسق للنظم الإحـصائية الوطنيـة،              - التنسيق  - ٦
سية لإجــراء حــوار منــسق بــين الجهــات فغالبــا مــا يكــون في أفــضل وضــع لممارســة ولايــة مؤســ

). ولا سيما الشرطة والنيابة العامـة والمحـاكم والـسجون         (الإحصائية التابعة لمختلف المؤسسات     
وضـع التعـاريف والمفـاهيم الإحـصائية     ) أ: (وقد تشمل الجوانب الأساسية لهذا التنسيق مـا يلـي     

ــية ــن أجــل القياس ــع المؤســسات   م ــا في جمي ــصميم من) ب (؛ تطبيقه ــسنة  ت ــة إحــصائية مح  ؛هجي
اءات الجريمــة الــتي تــضم بيانــات نــشر إحــص) د (؛يم الــدعم الــتقني لفــرادى الوكــالاتتقــد )ج(

ويكتــسب الــدور التنــسيقي للمكتــب الإحــصائي  . مختلــف المؤســسات ومــصادر البيانــات  مــن
لـة  ريمـة ونظـام العدا     اختـصاص نظـام مواجهـة الج        فيهـا  نظمالوطني أهمية أكـبر في البلـدان الـتي ي ـُ         

 علــى مــستويات مختلفــة، ويكــون ذلــك عــادة علــى مــستوى الولايــات وعلــى المــستوى الجنائيــة
وفي هذه الحالات، تنظم أعمال جمع البيانات على أساس الـسجلات الإداريـة عـادة               . الاتحادي

 تحــديا إضــافيا عــد، ممــا يُ)التابعــة للولايــات والاتحاديــة(وفقــا لاختــصاصات مختلــف المؤســسات 
  .لبلد بأسرها  فيما يخصالبيانات الموجزةج لمهمة إنتا

 إلى إحــصاءات الجريمــة أن تــسفر  يمكــن للمعلومــات الــتي تــستند- تعزيــز معــايير الجــودة  - ٧
 أن يقوم جمع بيانات الجريمة وتحليلـها ونـشرها علـى أعلـى              ، من ثم،  آثار سياسية قوية، وينبغي    عن

ي الاســتقلالية المهنيــة والــشفافية والــسرية العناصــر المهمــة في هــذا الــشأن هــ وتعــد. معــايير الجــودة
وفي حين أن هذه الجوانب ليست حكرا على المكاتب الإحصائية          . الإحصائية والحياد والموضوعية  

فـرادى المؤسـسات الـتي       ودة في الوطنية، يمكن للمكتب أن يقوم بدور هام في الترويج لعناصـر الج ـ           
ويمكن للمكتـب الإحـصائي الـوطني أيـضا         . تضاءتدير الإحصاءات الإدارية، وفي تعزيزها عند الاق      

أثناء تعزيز دوره في جمع وتوحيـد ونـشر البيانـات المـستمدة مـن جميـع المؤسـسات المعنيـة، تحـسين               
  .لية السياسيةالعم ار عن البيانات بطرائق مستقلة عنتطبيق المعايير في إصد

سـات الاستقــصائية  ظـى قيمــة الدرا  تح- تنفيـذ الدراسـات الاستقــصائية عـن الإيــذاء     - ٨
، وهـي تمثـل اليـوم في بعـض البلـدان       واضـعي الـسياسات   الإيـذاء بـاعتراف متزايـد مـن قبـل          عن

وتجــري دراســات استقــصائية . ريمــةالمــصدر الرئيــسي للمعلومــات لرصــد سياســات مواجهــة الج
في إطــار الــنظم الإحــصائية : الإيــذاء في طائفــة واســعة مــن البلــدان، بطرائــق تنفيــذ مختلفــة   عــن
راضــي الوطنيــة أو منــاطق حــضرية وطنيــة أو كجــزء مــن بــرامج البحــوث؛ وتغطــي كامــل الأ ال
ــى أســاس مخــصص        أو ــتظم أو عل ــني من ــار زم ــط؛ وضــمن إط ــارة فق ــة مخت ــد ازدادت . ريفي وق

ــا بوصــفها       ــذاء إم ــة في الدراســات الاستقــصائية عــن الإي مــشاركة المكاتــب الإحــصائية الوطني
رائــق التنفيــذ أو بوصــفها الوكالــة د المحتـوى والمنهجيــة وط الوكالـة الرئيــسية المــسؤولة عــن تحدي ــ

ــق التنفيــذ فقــط    “الميدانيــة” وعلــى الــرغم مــن الــدور المتزايــد للدراســات      .  الــتي تحــدد طرائ
زالـت الدراسـات الاستقـصائية عـن الإيـذاء في كـثير              الاستقصائية في الفهم العام للجريمـة، فمـا       
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ويمكـن للمكاتـب الإحـصائية      . حـصائية الوطنيـة   من البلـدان نـشاطا يخـرج عـن نطـاق الـنظم الإ             
 دورا أفضل في دمج هـذه الدراسـات الاستقـصائية ضـمن برنـامج الدراسـات          ؤديالوطنية أن ت  

ــة   ــتظم في الإحــصاءات الرسمي ــصائية المن ــة صــياغة النظــام الإحــصائي    بو. الاستق ــى كيفي ــاء عل ن
ت الفنيـة والمنظمـات البحثيـة       الوطني، يمكن للمكاتب الإحصائية الوطنية أن تتعاون مع الوكالا        

مختلــف المــستويات، بــدءا مــن تقــديم المــشورة الفنيــة ووضــع   والمجتمــع المــدني وأن تــساهم علــى
منهجيـــة ســـليمة إلى الاضـــطلاع بـــدور المـــروج النـــشط والمنفـــذ للدراســـات الاستقـــصائية        

ضا لإحــصاءات الرسميــة، ينبغــي أيــوبوصــف المكتــب الــوطني الإحــصائي منــسقا ل. الإيــذاء عــن
يكــون ســباقا في ضــمان النظــر في الدراســات الاستقــصائية عــن الإيــذاء عنــد وضــع الــبرامج   أن

ومن شأن النظر في الاستفادة من الدراسات الاستقـصائية لجمـع البيانـات             . الإحصائية الرئيسية 
عن الجريمة في النطاق الأوسع المتمثل في الخطط الإحصائية الوطنية أن يحقـق مزيـدا مـن المرونـة                 

الإيذاء في الدراسـات الاستقـصائية      عن  الكفاءة، ويسمح، على سبيل المثال، بإدراج وحدات        و
ويجـري حاليـا إضـفاء الـصفة المؤسـسية علـى برنـامج سـنوي         . الحالية، حيثما كان ذلك مناسـبا    

ات الرسمية في بعـض البلـدان، مثـل         عادي للدراسات الاستقصائية عن الإيذاء في إطار الإحصاء       
ــدا والمكــسيك والم ســتراليا وشــي أ ــا العظمــى و  لي وكن ــشمالية  أملكــة المتحــدة لبريطاني ــدا ال يرلن

استقـــصائية وينفـــذ العديـــد مـــن البلـــدان الأخـــرى دراســـات . والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
علــى ســبيل المثــال، (زمنيــة أطــول الإيــذاء في إطــار الإحــصاءات الرسميــة الــتي تــشمل فتــرة  عــن
وكشف جرد للدراسـات الاستقـصائية      . لى أساس مخصص  أو التي تجرى ع   ) خمس سنوات  كل

عن الإيذاء قام به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتـصادية لأوروبـا               
 في اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا    ٥٦برعاية مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في الدول الأعـضاء الــ         

ــود ال  ٢٠٠٦في عــام  ــى مــدى العق ــه عل ــة الماضــية، كــان  ، أن ــذ دراســات   ٢٣ثلاث ــد نف ــدا ق  بل
 بلـدا آخـر وحـدة عـن الإيـذاء في الدراسـات           ١٦استقصائية متخصـصة عـن الإيـذاء، وأضـاف          

وفي حــين أصــبحت الدراســات الاستقــصائية عــن الإيــذاء معتمــدة علــى   . الاستقــصائية الحاليــة
  .ة على مر السنيننطاق أوسع، فقد زادت الرغبة في استخدامها لأغراض المقارنة الدولي
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    ١الإطار 

        المبادرات التي وضعت لتوحيد الاستقصاءات عن الإيذاء
  مرجع لمزيد من المعلومات  البيان  البرنامج

الدراســــة الاستقــــصائية الدوليــــة 
  لضحايا الجريمة

 الدراســـــة الاستقــــــصائية  توضـــــع 
ــام   ــة في عــ ــة لــــضحايا الجريمــ الدوليــ

 موحــــــد  لتــــــوفير اســــــتبيان١٩٨٧
 ب علــــــى الاختلافــــــات فيوالتغلــــــ

تعريــف الجريمــة ومنهجيــة الدراســات 
ــصائية وفي حـــــين كانـــــت  .الاستقـــ

الدراســــات الاستقــــصائية تركــــز في 
،  النمــوالبدايــة علــى البلــدان المتقدمــة

ــدة    ــم المتحـ ــد الأمـ ــراك معهـ ــع إشـ مـ
ــة    ــة والعدال ــاليمي لبحــوث الجريم الأق
ــدة المعـــــني   ومكتـــــب الأمـــــم المتحـــ

ــد تو  ــة، فقـ ــدرات والجريمـ ــع بالمخـ سـ
نطـــاق تلـــك الدراســـات علـــى نحـــو  

ــة    ــدان الناميــ ــشمل البلــ ــد لتــ  .متزايــ
، كـان مـا يربـو       ٢٠٠٦وبحلول عـام    

ــدا قــــد نفــــذ ٧٠علــــى  ــة  بلــ  دراســ
  . على الأقلة واحداستقصائية

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Inte

rnational_Crime_Victims_Survey 

الدراسة الاستقصائية التي أجراها    
ــاد الأوروبي ــسلامة  الاتحـ ــن الـ  عـ

  والأمن

ينــــــــسق المكتــــــــب الإحــــــــصائي 
ــة    ــة الدراســ ــات الأوروبيــ للجماعــ
ــاد   ــا الاتحـ الاستقـــصائية الـــتي يجريهـ
ــن،   الأوروبي عــــن الــــسلامة والأمــ

ستقـصائية  وترمي إلى تنفيذ دراسـة ا   
ــذاء   ــا عــن الإي ــسقة تمام ــع من  في جمي

 الأعــضاء في الاتحــاد ٢٧الــدول الـــ 
الأوروبي، بالإضــــــــــــــافة إلى دول  

  .٢٠١٣ة أخرى، في عام أوروبي

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113047

مؤشـــــرات للالنظـــــام الإقليمـــــي 
منـــع و لأمـــن المـــواطن  ةالموحـــد
  العنف

ــالي      ــة ك ــساليا بجامع ــد سي ــوم معه يق
النظـام  ”بتنسيق مشروع   ) كولومبيا(

 لأمــن ةمؤشــرات الموحــدللالإقليمــي 
، بــدعم مــن  “منــع العنــف والمــواطن 

 .لـدان الأمريكيـة  مـصرف التنميـة للب  
حـــوالي  ويـــشارك في هـــذا المـــشروع

 بلــــدا مــــن أمريكــــا الوســــطى    ١٥
ــة البحــر الكــاريبي،    ــة ومنطق والجنوبي
وقد وضعت وحدة أساسية للدراسـة   

  .الاستقصائية

http://bprindicadoresbid.univalle  
edu.co/proyect.html 
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  ت الجريمةالتحديات التي تواجهها البلدان في مجال إحصاءا  -ثالثا   
أُحــرِز بعــض التقــدم في مجــال إحــصاءات الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، وتتــاح في الوقــت     - ٩

وأَحــرَزَت . الحــالي معلومــات أوفــر وأفــضل علــى الــصعيد الــوطني لــدعم سياســات منــع الجريمــة
بعض البلدان تقدماً ملحوظاً في تحسين جهـود التنـسيق علـى الـصعيد الـوطني، وفي تعزيـز نظـم                     

ــة    التــسج ــة استقــصائية لقيــاس معــدلات الجريمــة، وتعزيــز القــدرات التحليلي يل، ووضــع منهجي
إلا أنـه لم تـزل توجـد        . يجعل من إحـصاءات الجريمـة أداة مجديـة في سـياق الـسياسات العامـة                بما

تحديات تحد من قدرة البلدان على وضع نظم إحصائية للجريمة والعدالة الجنائيـة تكـون شـاملة                 
ويتعلق الكثير من التحديات بـنقص المـوارد التقنيـة والماليـة لـدى              . يد الوطني ومنسقة على الصع  

العامـة  الوكالات المعنية، مما ينعكس في صورة معاناة المؤسسات مثل الشرطة والمحاكم والنيابـة              
والــنظم الجنائيــة لــدى إقامــة نظــم تــسجيل حاســوبية بالكامــل منــسقة شــاملة تتــسم بالكفــاءة،   

فــإن وجــود مؤســسات مختلفــة . بيــد أنــه توجــد تحــديات مؤســسية أيــضاً. ظمتعَهُّــد تلــك الــن أو
 اخــتلاف لكمختــصة بإنفــاذ القــانون مثــل الــشرطة والــدرك والجمــارك والــشرطة الماليــة، وكــذ   

ي وعلـى مـستوى     الاتحـاد التي تميز الجريمة علـى المـستوى        (المستويات المؤسسية للقوانين الجنائية     
ر لأن تقـوم البلـدان ببنـاء نظـام متكامـل للبيانـات يـستطيع أن                 ، يزيد من صعوبة الأم    )الولايات

  .يغطي جميع الجرائم على نطاق بلد بأسره
 تختلف فيما بـين     الإيذاءوبالمثل، فإن قدرة البلدان على إجراء دراسات استقصائية عن            - ١٠

عـام لقِـيَم    وفي أوروبـا وأمريكـا الـشمالية وأسـتراليا ونيوزيلنـدا، يوجـد فهـم                . البلدان والأقـاليم  
 علـى  عـن الإيـذاء  البيانات المجمَّعة مـن الـضحايا، وأقـام عـدد مـن البلـدان بـرامج لاستقـصاءات           

وفي أمريكا الجنوبية، يوجد تقليد قائم منذ أمد طويل لرصد الجـرائم، ويوجـد              . الصعيد الوطني 
م عــدد مــن مراصــد الجريمــة علــى صــعيد المــدن والــصعيدين الإقليمــي والــوطني، حيــث تُــستَخدَ  

إلا أن . الاستقــصاءات الــسكانية ضــمن الأدوات المــستخدمة في وضــع سياســات منــع الجريمــة   
بعض هذه الاستقصاءات لا يغطي الأراضـي الوطنيـة إلا جزئيـاً، وهـي ليـست مـستدامة بمـرور                

ة في كـثير مـن البلـدان في أفريقيـا،     راسـخ واستقصاءات ضحايا الجريمـة ليـست ممارسـة        . الوقت
يط الهــادئ، حيــث تقتــصر إحــصاءات الجريمــة في كــثير مــن الأحيــان علــى   ومنطقــة آســيا والمحــ

  .البيانات المتعلقة بالجرائم التي تبلَّغ بها السلطات
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  ٢الإطار 

 إحصاءات الجريمة في المكسيك

يــبين المثــال المــأخوذ عــن المعهــد الــوطني للإحــصاء والجغرافيــا في المكــسيك أنــه يمكــن      
أن تـؤدي دوراً هامـاً في تعزيـز الاتـساق في بيانـات الجريمـة علـى                  للمكاتب الإحـصائية الوطنيـة      

نهجـاً متكـاملاً في إنتـاج الإحـصاءات المتعلقـة بالجريمـة، أدى              المعهد  الصعيد الوطني، حيث اتبع     
فيــه دور المنــسق للأنــشطة الإحــصائية الــتي تقــوم بهــا جميــع الوكــالات الحكوميــة، ووسَّــع دوره 

 .كمنتج مباشر للإحصاءات

 جميــع المــشاريع بإضــفاء طــابع منــهجي علــى  الأعــوام القليلــة الماضــية، قــام المعهــد  وفي  
المتعلقة بإنتاج المعلومات الإحصائية عن الجريمـة وغيرهـا مـن البيانـات ذات الـصلة، مـن خـلال                    

تـصورات  ل واستقـصاءات    عـن الإيـذاء   مجموعة متنوعة من التعدادات الحكوميـة، واستقـصاءات         
وقــد وضــع تــصنيفاً معياريــاً لجمــع البيانــات الإداريــة  . جلات الإداريــةالجمهــور، وتحــسين الــس

 باسـتطاعة   يكـون وللمـرة الأولى    . المتعلقة بالجريمة من جميـع المؤسـسات الوطنيـة ودون الوطنيـة           
، وعـن  )معدلات الجرائم ومدى انتـشارها  (الإيذاءالمكسيك أن توفر بيانات وطنية موثوقة عن        

عـن تـصورات الجمهـور، والتقييمـات المؤسـسية الـتي يجـري إحالتـها                ، و “الرقم المعتم للجريمة  ”
وإضـافة إلى ذلـك، أصـبح بالإمكـان         .  والـصعيد المحلـي    الولايات وصعيد   الاتحاديعلى الصعيد   

  .الاطلاع على المعلومات المتعلقة بموارد الحكومة وأدائها، وبالقضاء والمحاكم
    

ــة يمكــن أن توضــح أســباب      - ١١ ــب    وتوجــد أســباب مختلف ــشاركة بعــض المكات  ضــعف م
  :منها ما يليالإحصائية الوطنية في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، 

قيام مؤسـسات وطنيـة أخـرى مثـل وزارة الداخليـة أو قطـاع الـشرطة بإنـشاء               )أ(  
مكونات قوية في مجال البحوث والإحصاءات، وتأهُّلها بشكل أفضل لأن تتصدر أنـشطة جمـع       

  ؛البيانات ونشرها
اعتبار البيانات المتعلقة بالجريمة أمراً لا يتعامـل معـه إلا المؤسـسات المعنيـة بمنـع            )ب(  

الجريمة أو مكافحتها، وعدم الاعتداد بأهمية الدور الذي تؤديه المكاتب الإحصائية الوطنيـة مـن               
  ؛السياسات واضعيجانب المكتب ذاته أو من 

ال الجريمـة في المكاتــب الإحــصائية  الـنقص في المــوارد الـتي يمكــن تخصيـصها لمج ــ    )ج(  
 وضـع ريـادي وعلـى ممارسـة دور تنـسيقي علـى              ءالوطنية، مما يمكن أن يؤثر في قدرتها على تبو        

  .نحو فعال
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ــة        - ١٢ ــدان في تطــوير إحــصاءات الجريمــة والعدال ــادرات لــدعم البل وقــد نُفِّــذَ عــدد مــن المب
حــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة،  وأقامــت منظمــات دوليــة، مثــل مكتــب الأمــم المت  . الجنائيــة

والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورات تدريبية على تسجيل البيانـات المتعلقـة              
بالجريمة والعدالة الجنائية وتجميعها واستخدامها، وذلك في إطار جهودها المبذولة علـى الـصعيد    

 من المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي ولجنـة    وبناءً على تكليف. الحوكمةالعالمي للارتقاء بجودة   
منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وضـع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة معـايير                       

كمـا قـدم المكتـب المزيـد مـن          . )٢(ومبادئ توجيهية بـشأن إحـصاءات الجريمـة والعدالـة الجنائيـة           
ة إنشاء إحصاءات الجريمة والعدالـة الجنائيـة   الدعم المباشر من خلال إقامة مشاريع لتقييم إمكاني      

وفي بلـدان كـثيرة، يقـدم المكتــب دعمـاً منـهجياً إلى الـدول لـدى إقامتــها        . )٣(والتـدريب عليهـا  
وعلـى  . ئية عـن الإيـذاء    استقـصا دراسـات   لنظم إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، وفي إجـراء         

ــا      ــال، م ــى ســبيل المث ــسنوات الخمــس الأخــيرة، عل ــسلة مــن    مــدى ال ــدعم سل ــرح المكتــب ي  ب
 ضــحايا الجريمــة في ســبعة بلــدان أفريقيــة في إطــار برنامجــه  الدراســات الاستقــصائية عــن الإيــذاء

، وجمهورية تترانيـا  )٢٠٠٧(، من بينها أوغندا )Data for Africa (“البيانات من أجل أفريقيا”
، وكينيـا   )٢٠٠٩(، وغانـا    )٢٠٠٨(، وروانـدا    )٢٠٠٨(، والرأس الأخـضر     )٢٠٠٨(المتحدة  

  .)٤()٢٠٠٨(، ومصر )٢٠١٠(
  
  
  
  

__________ 
تحسين جمع وإعداد التقارير وتحليـل البيانـات مـن          ”لمعنون   ا ٢٠٠٩/٢٥قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي       )٢(  

 .“أجل تعزيز المعارف بشأن الاتجاهات في مجالات محددة من الجريمة

نفــذه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  ومــن بــين الأمثلــة الحديثــة مــشروع مدتــه عــامين يمولــه الاتحــاد الأوروبي     )٣(  
هـدف إلى تعزيـز أدوات      وي مع عـدد مـن الـشركاء،         ٢٠١١ و   ٢٠٠٩بالمخدرات والجريمة في الفترة بين عام       

الرصــد لفائــدة المؤســسات القــضائية ومؤســسات إنفــاذ القــانون في بلــدان غــرب البلقــان، عــن طريــق امتثــال  
 .الآليات الإحصائية الوطنية للمعايير والممارسات الجيدة الدولية ذات الصلة

-www.unodc.org/unodc/en/data:  الموقـع  علـى  ئية عـن الإيـذاء    الدراسات الاستقصا يمكن الاطلاع على نتائج       )٤(  

and-analysis/Data-for-Africa-publications.html . ــتخدَمَت ــاتواسـ ــداً تلـــك الدراسـ ــتبياناً موحـ ــدِّل اسـ ، عُـ
 . الاحتياجات المحلية ومدى استيعاب مفاهيم الجريمة والعدالة على الصعيد المحليجسدحسب الاقتضاء، لي
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  ٣الإطار 

 المجالات التي تحتاج فيها البلدان إلى مساعدة

من أجل تحسين قدرة البلدان على إنشاء وتعهُّد نظام لإحصاءات الجريمة يكون مفيـداً                
  :ومتسقاً وشاملاً، يلزم التركيز على مجالات مختلفة كالتالي

اتب الإحصائية الوطنيـة بمقـدورها أن تـشارك بقـدر أكـبر في            ترويج فكرة أن المك     •  
جمع إحـصاءات الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وتنـسيقها، ودعـم إقامـة حـوار مـستمر                   
فيمــا بــين المكتــب الإحــصائي الــوطني والمؤســسات الوطنيــة الأخــرى العاملــة في    

ات تـــسجيل وتجهيـــز البيانـــات المتعلقـــة بالجريمـــة، وذلـــك لتحـــسين تـــوافر البيان ـــ 
 وتحليلاتها إلى الحد الأقصى

ــدر أكــبر في مجــال         •   ــشاركة بق ــى الم ــة عل ــدرة المكاتــب الإحــصائية الوطني ــز ق تعزي
ــتقني لفــرادى      ــدعم ال إحــصاءات الجريمــة، ووضــع المعــايير الإحــصائية، وتقــديم ال

 الوكالات، وتنسيق عملية نشر البيانات

 ظم الإحصائية الوطنية تشجيع إجراء استقصاءات ضحايا الجريمة في إطار الن  •  

تــوفير الــدعم الــتقني للمكاتــب الإحــصائية الوطنيــة لتــصميم استقــصاءات ضــحايا   •  
 الجريمة وتنفيذها، بالتشاور على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة المعنيين

دعم المؤسسات التي تـسجل حـوادث الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، لتكييـف نظمهـا                   •  
المعايير وأفضل الممارسات الدولية، ولتعزيز قـدراتها في     الإحصائية حتى تتوافق مع     

، )عــن طريــق حوســبة مــا لــديها مــن نظــم مــثلاً (مجــالي التــسجيل وجمــع البيانــات 
  وتعزيز كفاءاتها التحليلية لأغراض تحقيق نواتج عالية الجودة

  
  

كتــب أنــشأ المعهــد الــوطني للإحــصاء والجغرافيــا في المكــسيك وموفي الآونــة الأخــيرة،   - ١٣
المتعلقــة الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أول مركــز للتفــوق للمعلومــات الإحــصائية 

بهـدف دعـم البلـدان في منطقـة     وذلك الأمن العام والعدالة، شؤون  وضحايا الجريمة و  بالحوكمة  
، وتحـسين الـدور   دراسـات استقـصائية عـن الإيـذاء    أمريكا اللاتينيـة والبحـر الكـاريبي في إجـراء        

ويـشكل المركـز أيـضاً منتـدى     . الذي تؤديه المكاتـب الإحـصائية الوطنيـة في إحـصاءات الجريمـة       
تُجرى فيه البحوث لتطوير منهجيات إحصائية جديدة، ويمكن فيـه للخـبراء أن يـضعوا مبـادئ                 
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 بلــــدان المنطقــــة أهميــــة لــــدىالأكثــــر الإجراميــــة توجيهيــــة بــــشأن كيفيــــة قيــــاس الظــــواهر 
  .الدولي والمجتمع

  
  ٤طار الإ

المعهـد الـوطني للإحـصاء والجغرافيـا في         المـشترك بـين     مركز التفوق للمعلومات الإحصائية     
 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةوالمكسيك 

يقــع المركــز في مكــسيكو وفي أغواســكالينتس، ويركــز علــى إنتــاج وتحليــل المعلومــات   
 :، والعدالة، بهدف تحقيق الأهداف التاليةيذاءالإالإحصائية المتعلقة بالحكومة، والجريمة، و

 تطوير القدرات المؤسسية لأغراض إنتاج الإحصاءات   •  

 إجراء دراسات استقصائية عن الإيذاءدعم البلدان في   •  

 توفير التدريب والمساعدة التقنية  •  

إنتــاج وتحليــل الإحــصاءات المتعلقــة بالحكومــة  مجــال إقامــة شــبكة مــن الخــبراء في   •  
  والعدالةالإيذاءوالجريمة و

 إجراء البحوث وتحليل الاتجاهات  •  

  تعزيز عملية تصنيف الجريمة في المنطقة  •  
  
  

  المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الجريمة  -رابعا   
اءات الجريمـة والعدالـة     إن توافر المعايير الدولية من شأنه أن يـدعم عمليـات جمـع إحـص                - ١٤

الوطنيـة ونـشرها وتحليلـها، وذلـك بجعـل البيانـات المتاحـة لـدى البلـدان أكثـر قابليـة للمقارنــة،            
وفي مجـال   . وبتوفير المبادئ التوجيهية للبلدان بشأن كيفية تصميم نظم جمـع البيانـات وتعهُّـدها             

التـرويج لتطبيـق مؤشـرات      الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائيـة، ثمـة صـعوبة بوجـه خـاص في                
قابلة للمقارنة على نطاق الولايات القضائية المختلفة، وذلك لأن الإحصاءات الإداريـة المتعلقـة    

. الوطنية وعلى تعاريف قانونية مختلفـة     ) الجنائية(بالجريمة والعدالة الجنائية تقوم على التشريعات       
 وممارسـات التـسجيل، وقواعـد العـدّ،         وإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات المتبعة لجمع البيانـات،        

كمـا تختلـف قـدرات وكـالات إنفـاذ القـانون والعدالـة             . تختلف اختلافاً واسعاً فيما بين البلدان     
الجنائيــة علــى إنتــاج إحــصاءات عاليــة الجــودة اختلافــاً كــبيراً، إذ يفتقــر الكــثير مــن البلــدان إلى  
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ظيـف المـوظفين المـدربين في مجـال حفـظ      المـوارد اللازمـة لكفالـة التنـسيق علـى نحـو فعـال، ولتو       
  .السجلات وإنتاج البيانات الإحصائية

ورغــم أنــه لا توجــد معــايير دوليــة ملزمــة لإنتــاج إحــصاءات الجريمــة، فلطالمــا روجــت    - ١٥
الأمم المتحدة لتطبيق مجموعة من المبادئ التوجيهية المعترف بها علـى نطـاق واسـع لإحـصاءات          

، وأقـرت بالـدور المحـوري الـذي تؤديـه المكاتـب الإحـصائية الوطنيـة في                  الجريمة والعدالة الجنائية  
دليـــل إنـــشاء نظـــام إحـــصاءات العدالـــة  ”ويقـــدم . تنـــسيق عمليـــة إنتـــاج هـــذه الإحـــصاءات 

 مبادئ توجيهية مفصلة بشأن الخيارات المؤسسية المتاحـة ونطـاق نظـام إحـصاءات               )٥(“الجنائية
انـات المتعلقـة بالـشرطة والنيابـة والمحـاكم والـسجون،            العدالة الاجتماعيـة ومحتـواه، ويـشمل البي       

وفيمـا يتعلـق   . ويقدم إرشادات قيِّمة بشأن جمع تلك الإحـصاءات وتجهيزهـا وتحليلـها ونـشرها            
الـذي   “بشأن الدراسـات الاستقـصائية عـن الإيـذاء        دليل  ال”باستقصاءات ضحايا الجريمة، فإن     

كتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات     اشــترك في إصــداره اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا وم    
والجريمة، يقدم توجيهات مفصلة عن الدورة الكاملة لتنفيذ استقصاءات ضـحايا الجريمـة، بـدءاً               
ــات        ــز البيان ــصميم الاســتبيان، إلى تجهي ــة وت ــة المتبع ــصميم والمنهجي مــن مراحــل التخطــيط والت

ــشرها وتقيــيم الاستقــصاء   ــإن المب ــ   . ون ــى الــصعيد الإقليمــي، ف ادرات الإحــصائية الجاريــة  وعل
تيــسر تطبيــق معــايير وتعــاريف مــشتركة، حــسبما هــو  ) قبيــل مبــادرات الاتحــاد الأوروبي مــن(

وضـع  ” والمعنون   ٢٠١٠مفصَّل في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام           
ة وتــشريعات  التــشريعات الدوليــ-معــايير في مجــال الإحــصاءات القــضائية والــشؤون الداخليــة  

  .“الاتحاد الأوروبي
وشرع مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في جهود لتحديـد إطـار لنظـام مـشترك لتـصنيف                  - ١٦

 فرقة عمل معنيـة بتـصنيف الجريمـة تابعـة لمكتـب الأمـم المتحـدة                 ٢٠٠٩الجريمة، وأنشاء في عام     
العمـل إطـاراً يـصنِّف      ووضـعت فرقـة     . المعني بالمخدرات والجريمـة واللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا         

 بــدلاً مــن التعريفــات القانونيــة “الحــوادث”جميــع الأعمــال والحــوادث الإجراميــة علــى أســاس 
، بما يتيح إجراء مقارنات ذات مغزى لإحصاءات الجريمة والعدالـة           )التي تختلف اختلافاً واسعاً   (

بـدئي الـذي قامـت      وقد اعتمدت هيئة مكتب مؤتمر الإحـصائيين الأوروبـيين العمـل الم           . الجنائية
به فرقة العمل، الذي يضع المبادئ الـتي يقـوم عليهـا تـصنيف دولي للجريمـة لأغـراض إحـصائية                     

، يتألف من ثلاث مـستويات للتـصنيف وعـدد مـن المكونـات الفرعيـة                )إطار تصنيفات الجريمة  (
 عـام   وقـد مـدد مـؤتمر الإحـصائيين الأوروبـيين ولايـة فرقـة العمـل حـتى نهايـة                   . الأفقية الإضـافية  

 وكلفهــا بمواصــلة تطــوير إطــار تــصنيف الجريمــة مــن خــلال إعــداد دراســات حــالات     ٢٠١٢
__________ 

  .E.03.XVII.6رات الأمم المتحدة، رقم المبيع منشو  )٥(  
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ويـنم العمـل الـذي يقـوم بـه      . إضافية ومواصلة تـصنيف مجموعـة مختـارة مـن الأفعـال الإجراميـة          
مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين وفرقة العمل التابعة له عن نتـائج واعـدة للغايـة، وأشـارت بعـض                  

وثمـــة أهميـــة لتوســـيع نطـــاق . لى أنـــه باســـتطاعتها ربـــط بياناتهـــا بالإطـــار المطـــوَّردول المـــؤتمر إ
شمل منـاطق خـارج أوروبـا، وذلـك         ت ـيُضطَّلع به مـن أعمـال لاختبـار وتطـوير التـصنيفات ل             ما

كمــا أن مركــز التفــوق للمعلومــات الإحــصائية  . لــضمان إمكانيــة تطبيقهــا علــى نطــاق أوســع 
حــصاء والجغرافيــا في المكــسيك ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  لمعهــد الــوطني للإا المــشترك بــين

ــار إطــار تــصنيفات الجريمــة في منطقــة       ــه مهمــة اختب بالمخــدرات والجريمــة، ضــمَّن برنــامج عمل
ــة  ــا اللاتيني ــة       . أمريك ــولى اللجن ــة، وأن تت ــادرات مماثل ــاطق أخــرى في مب ــشترك من ــل أن ت ويؤم

  .الإحصائية الرصد الوثيق لتطوير التصنيفات
 إلى ١٦وفي الاجتمــاع الــسادس لمــؤتمر إحــصاءات الأمــريكتين، المعقــود في الفتــرة مــن   - ١٧
 تحليـــل جـــرى في بونتـــا كانـــا، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة،  ٢٠١١نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٨

التحديات الـتي تواجههـا المكاتـب الإحـصائية الوطنيـة لـدى قياسـها إحـصاءات الجريمـة، وقُـدِّم                  
لمعهد الـوطني للإحـصاء والجغرافيـا في     ا المشترك بين  يقوم بها مركز التفوق      عرض بالأعمال التي  

  .المكسيك ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
دعم جهـود البلـدان المبذولـة لإنتـاج ونـشر المعلومـات             توصية تدعو إلى    واعتمد المؤتمر     - ١٨

إدراج الدراسـات الاستقـصائية عـن    ص  المتعلقة بالجريمـة، بوسـائل مـن بينـها علـى وجـه الخـصو              
ــة  الإيــذاء ضــمن  وطلــب المــؤتمر إلى المنظمــات  . البرنــامج العــادي للمكاتــب الإحــصائية الوطني

 وفي  الدراسات الاستقـصائية عـن الإيـذاء      الدولية أن تشجع على تطبيق المعايير الدولية في تنفيذ          
الـتي  هـود   الجيـه أن يـدعم      كما رحب بإنـشاء مركـز التفـوق وطلـب إل          . وضع تصنيفات الجريمة  

  .لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع، وأن يضع معايير لقياس الجريمةتبذلها البلدان 
وطلــب المــؤتمر إلى اللجنــة الإحــصائية أن تــدرج مــسألة إحــصاءات الجريمــة في جــدول    - ١٩

  .)٦(أعمالها العادي
ولي، فـإن مكتـب الأمـم المتحـدة         وفيما يتعلق بجمع البيانات ونشرها علـى الـصعيد الـد            - ٢٠

المعني بالمخدرات والجريمة هو المنظمة المنوطة بهذا التكليف التي تجمـع بانتظـام البيانـات المتعلقـة                 
ــة   ــة الجنائي ــة والعدال ــةوبوصــفه . بالجريم ــالهيئ ــة العالمي ــة    ة المكلف ــال للجريم ــصدي الفع ــز الت  بتعزي

ارف والبيانـات والتحلـيلات الإحـصائية،       والمخدرات والإرهاب، بوسائل مـن بينـها تـوفير المع ـ         
فإن المكتب مكلَّف بإجراء عمليات منتظمة لجمـع البيانـات المتعلقـة بـالجرائم الإداريـة والعدالـة        

__________ 
ــرار   )٦(   ــا (٧القـــــــــــ ــرة )سادســـــــــــ ــع   ٥٠، الفقـــــــــــ ــه في الموقـــــــــــ ــلاع عليـــــــــــ ــن الاطـــــــــــ : ، ويمكـــــــــــ

http://www.eclac.cl/deype/noticias/noticias/5/44535/SCA6_Resolution7VI.pdf. 
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تجاهــات الاستقــصائية لا الأمــم المتحــدة دراســةالجنائيــة فيمــا بــين الــدول الأعــضاء مــن خــلال   
ــئيةالاستقــصا ه الدراســةوهــذ. الجريمــة وعمليــات نظــم العدالــة الجنائيــة  فَّــذ منــذ بدايــة  تُن تي، ال

شمل مجموعـة أساسـية مـن       ت ـجرى في الوقت الراهن سـنوياً، و      وتُالسبعينيات في القرن الماضي،     
الوحدات التي تُكرر كل عام، إلى جانـب وحـدات خاصـة جانبيـة تركـز علـى قـضايا إجراميـة                    

. للدراسـة الاستقـصائية  البنـائي   وقد اعتمدت لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة الهيكـل              . معينة
ومن أجل دعم البلدان في تحسين جـودة البيانـات المقدَّمـة وإمكانيـة الاطـلاع عليهـا ومقارنتـها                  
فيما بين البلـدان، يقـدم مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة خـدمات استـشارية                 

ذلك، يُعَدّ إنـشاء شـبكة مـن        وإضافة إلى   . ودورات تدريبية خاصة إلى البلدان التي تطلب ذلك       
إحــصاءات الجريمـة والعدالـة الجنائيــة خطـوةً هامــة نحـو زيــادة     الوطنيــة المعنيـة ب لاتـصال  ا جهـات 

وفي بـضعة بلـدان فقـط، يقـع مقـر      .  وتحـسين نوعيتـها  الدراسـة الاستقـصائية  حجم الردود على  
. حــصائي الــوطني مــن قِبَــل الـسلطة الوطنيــة داخــل المكتــب الإ ة المرشــحة الاتــصال الوطنيــجهـة 

وعلى الـصعيد الإقليمـي، يتعـاون مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة علـى نحـو                       
ــب الإحــصائي       ــل المكت ــة، مث ــات الإقليمي ــع المنظم ــق م ــاتوثي ــللجماع ) Eurostat (ة الأوروبي

اسـة  الدرومنظمة الدول الأمريكية، في مجال مواءمة أدوات جمع البيانات وفي جمع الردود على              
ــدول الاستقــصائية ــم المتحــدة المعــني      .  مــن ال ــا مكتــب الأم ــتي يجمعه ــات ال ــشر البيان ويجــري ن

 البيانـات للتعمـق في المعرفـة    تُحلّـل بالمخدرات والجريمة عن طريق الإنترنت والمنـشورات حيـث        
الدراسـة العالميـة عـن جـرائم القتـل لعـام            ”وأحدث هذه المنـشورات هـي       . بشأن مواضيع معينة  

  .)٧(“تجاهات والسياقات والبياناتالا: ٢٠١١
  

  الجرائم الناشئة والتي يصعب قياسها  - خامسا 
بالإضافة إلى ما للجريمة التقليدية من مقاييس سليمة وقابلة للمقارنة، بات مـن المتوقـع                 - ٢١

أكثر فأكثر أن تتطلب الإحصاءات الرسميـة مقـاييس موثوقـة لتحـسين المعرفـة بأشـكال الجـرائم             
لأكثـر تعقيـداً، مثـل الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب المهـاجرين والاتجـار بـالموارد البيئيـة                    الناشئة وا 

 قيــاس هــذه الجــرائم تحــديات إضــافية ويطــرح. والجريمــة الإلكترونيــة وغــسل الأمــوال والفــساد
ــوطني        ــا عــبر ال ــا الواســع وطابعه ــات ونطاقه ــذه الجناي ــة ه ــن طبيع ــستمد جــذورها م ــد . ت وتع

هذه الجرائم عمليات معقدة للغايـة والجـرائم صـعبة الكـشف ولـيس لهـا       العمليات الكامنة وراء    
وغالباً ما ترتكب جماعات الجريمة المنظمة هذه الأشـكال         . في بعض الأحيان ضحايا من الأفراد     

__________ 
-http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/global-study-on: متاحـــــــة في الموقـــــــع  )٧(  

homicide-2011.html.  
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من الجرائم ويصبح القياس العام للجريمة المنظمة في حد ذاته مهمة شاقة للوكـالات الإحـصائية      
  .قطري والدوليالرسمية على المستويين ال

وتــوفر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة الأســاس وبعــض      - ٢٢
المفاهيم الهامة التي يمكن الاستفادة منها لوضع إطار لقياس الجريمة المنظمـة، مثـل تحديـد المعـايير                  

بيد أنـه مـن     . ني معاً اللازمة لتعريف جماعات الجريمة المنظمة، على الصعيدين الوطني وعبر الوط         
ــات           ــد البيان ــة وتحدي ــة المنظم ــاس الجريم ــة لقي ــايير تنفيذي ــل لوضــع مع ــضروري مواصــلة العم ال

كمــا تتــضمن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة إشــارة في هــذا الــصدد . الإحــصائية والمــصادر ذات الــصلة
ا وضع تعـاريف ومعـايير ومنـهجيات مـشتركة وتطبيقه ـ    ” منها على ٢٨تنص صراحةً في المادة   

  .“حسب الاقتضاء
  

  ٥الإطار     
  : الناشئة والتي يصعب قياسهاالجرائمأمثلة عن   

  الاتجار بالأشخاص  •
  تهريب المهاجرين  •
  الاتجار بالموارد البيئية  •
  الجريمة الإلكترونية  •
  غسل الأموال  •
  الفساد  •

  
ــراحةًً        - ٢٣ ــاول صـ ــة أن يتنـ ــة المنظمـ ــاس الجريمـ ــامل لقيـ ــار شـ ــي لأي إطـ ــات وينبغـ  الجنايـ
الصلة بمشاركة الجماعات المنظمة وكذلك المظاهر المختلفـة للجريمـة المنظمـة الـتي تتجلـى                 ذات

ويعـني ذلـك مـثلاً ضـرورة تعـديل نظـم جمـع البيانـات                ). مثل جـرائم القتـل    (في جنايات أخرى    
القائمـة علــى أســاس جــرائم مــسجلة للإشــارة إلى تلـك الجــرائم الــتي ترتكبــها جماعــات منظمــة   

  .يث يزداد قياس الجريمة المنظمة واقعيةًبح
يكـون لهـا صـلة       والتحدي ذاته يسري علـى أشـكال أخـرى معقـدة مـن الجريمـة قـد لا                   - ٢٤

 جـرى وقـد  . بجرائم منظمة مثل تهريب المهاجرين وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية والفـساد    
العديـد مـن هـذه الجـرائم        الاضطلاع ببعض الأعمال لوضع معايير إحصائية وتقديم بيانات عن          

، مثلاً، قـدم المكتـب الإحـصائي للجماعـات          ٢٠١٠ففي عام   . على الصعيدين الوطني والدولي   
ــى صــعيد الاتحــاد        ــوال عل ــة بغــسل الأم ــات والمؤشــرات المتعلق ــة أول اســتعراض للبيان الأوروبي
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به، عدداً مـن    وقد حدد هذا العمل الرائد، الذي طلبت المفوضية الأوروبية القيام           . )٨(الأوروبي
  .التحديات الملموسة فيما يتعلق بجمع البيانات ووضع المؤشرات في هذا المجال

فقـد أُعـدت   .  الفساد مجالاً آخر يزداد فيه الطلب على استخدام المقاييس الكميـة  ويمثّل  - ٢٥
إلا أن  . خلال العقـود المنـصرمة تقييمـات لحجـم الفـساد علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي معـاً                    

يد من هذه التقييمات التي غالباً ما تستند إلى أساليب غير مباشـرة أو تـبنى علـى تـصورات                    العد
ففي الآونة الأخيرة، كشف إعـداد دراسـات      .  مواطن ضعف هامة من وجهة نظر منهجية       تمثّل

 بأخــذ العينــات يركــز علــى ممارســات مباشــرة للفــساد إمــا مــن جانــب الــسكان   )٩(استقــصائية
.  عن إمكانية تقديم بيانات صـحيحة وقائمـة علـى الأدلـة بـشأن الفـساد              المؤسسات التجارية  أو

غير أنه لا توجد منهجية موحدة لوضـع مقـاييس موثوقـة ومعياريـة للفـساد ولم تتـرجم مختلـف             
مفـاهيم وأسـاليب استقـصائية      ( اختبارها حتى الآن إلى جهاز إحصاء نمـوذجي          جرىالنهج التي   

  ).وأدوات ومؤشرات
لى اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين قيـاس هـذه الأشـكال المعقـدة والهامـة               وثمة حاجة إ    - ٢٦

وبناءً على مـا تم بالفعـل القيـام بـه، بـات مـن الـضروري أن تعـرف منهجيـة                      . للغاية من الجريمة  
العمل البـارامترات اللازمـة للمقـاييس ولتحديـد طريقـة تعـديل الـنظم التقليديـة لجمـع البيانـات                 

مـن أجـل تحديـد هـذه الأشـكال مـن            ) ة أم دراسـات استقـصائية     سواء أكانت سـجلات إداري ـ    (
ونظراً للطابع عبر الـوطني لمعظـم هـذه الظـواهر وللحاجـة إلى        . الجريمة وتسجيلها بصورة أفضل   

قياس التدفقات عبر البلدان والمنـاطق، أصـبح مـن المهـم وضـع معـايير دوليـة بطريقـة يمكـن مـن                        
  .ينها بسهولةخلالها مقارنة البيانات الوطنية والربط ب

 لمكافحـة وينجم ذلك عـن وجـود صـكوك قانونيـة دوليـة، مثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                       - ٢٧
وهــي  وبروتوكولاتهــا واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد،   عــبر الوطنيــةلجريمــة المنظمــة ا

 ســبق أن أعربـت فيهــا البلـدان عــن التــزام شـديد بالعمــل معـاً ووضــعت الأســاس لأي     صـكوك 
  .قياسعملية 

__________ 
  )٨(  Eurostat, Money laundering in Europe, Report of work carried out by Eurostat and DG Home Affairs, 

(Luxembourg, 2010). 

ت كـثيرة مكاتـب   وفي حـالا (يتمثل أحد الأمثلـة في دراسـات استقـصائية منـسقة عـن الفـساد نفـذتها البلـدان            )٩(  
المتحــدة المعــني بالمخــدرات    بــدعم مــن مكتــب الأمــم ٢٠١٠في منطقــة البلقــان في عــام  ) الإحــصاء الوطنيــة

 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Western(والجريمة والاتحاد الأوروبي 
  _balkans_corruption_report_2011_web.pdf.( 
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  المؤتمر الدولي بشأن إحصاءات الجريمة  - سادسا 
ــة علــى المــستويين        - ٢٨ ــة بــشأن البحــوث الجنائي ــد مــن المناســبات العلمي رغــم تنظــيم العدي

الأكاديمي والحكومي، فإن النظام الإحصائي الدولي يفتقر إلى فرص تتيح تبـادل الاطـلاع علـى       
وبـــصورة أعـــم، لقـــد بـــات مـــن . قـــة بالجريمـــةالممارســـات ومناقـــشة المعـــايير الإحـــصائية المتعل

الضروري أن ينظر النظام الإحصائي الـدولي في الطريقـة الـتي يمكـن مـن خلالهـا تحـسين إدمـاج                
ــز دور مكاتــب الإحــصاء      ــة تعزي ــة وفي كيفي ــنظم الإحــصائية الوطني ــة في ال الإحــصاءات الجنائي

لمعلومـات  ل التفـوق  يعتزم مركـز     ولهذا الغرض، . الوطنية في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية     
الإحصائية المـشترك بـين المعهـد الـوطني للإحـصاءات والجغرافيـا ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                     
بالمخدرات والجريمة تنظيم المؤتمر الـدولي الأول بـشأن الإحـصاءات المتعلقـة بالحكومـة والجريمـة        

 إلى ٢٢ في الفتــــرة مــــن والإيــــذاء والعدالــــة الــــذي ســــيعقد في أغواســــالينتيس، بالمكــــسيك،
ويهدف هذا المؤتمر إلى أن يصبح منتدى يعقـد بانتظـام لمناقـشة وتحليـل               . ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٥

وسيـضم إحـصائيين رسمـيين وأكـاديميين        . المعلومات الإحـصائية المتعلقـة بالمواضـيع الـتي يتناولهـا          
الـذين يـستخدمون    وباحثين وأعضاء منظمات غـير حكوميـة، بالإضـافة إلى المـوظفين الـرسميين               

وسيـشجع  . المعلومات الإحصائية ويضطلعون بمسؤولية عن وضـع الـسياسات العامـة وتنفيـذها            
هذا المؤتمر على تبادل المعلومات فيما بين منتجي البيانات وييسر إقامـة الحـوار مـع العديـد مـن                    
مـــستعملي البيانـــات الجنائيـــة بهـــدف الارتقـــاء بمـــستوى جـــودة المعلومـــات الإحـــصائية في         

  .)١٠(الميدان هذا
  

  استنتاجات  - سابعا  
وواضـعي الـسياسات بـشأن الأمـن والحوكمـة            عامـة النـاس     لـدى  يتطلب القلق المتزايد    - ٢٩

سـيما في    الرشيدة إعداد المزيد من الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وتحـسينها، ولا           
وتـستطيع  . ومـة أكثـر مـن غيرهـم       تلك المجـالات الـتي يتـضرر فيهـا المواطنـون ومؤسـسات الحك             

ويمكـن أن تغـدو المـشاركة       . لمكاتب الإحصائية الوطنية أن تـؤدي دوراً فعـالاً في هـذه العمليـة             ا
التامة للمكاتب الإحصائية الوطنيـة مفيـدة للغايـة في تحـسين الـنظم الإحـصائية الجنائيـة الوطنيـة                    

فيهــا الــشرطة والنيابــة العامــة  بمــا (عــبر التنــسيق وتقــديم الــدعم المنــهجي للمؤســسات الوطنيــة   
ــسجون  ــة      ) والمحــاكم وال ــايير المهني ــق مع ــة عــبر تطبي ــع مــستوى جــودة الإحــصاءات الجنائي ورف

ــستقلة ــستدامة         . والم ــرامج م ــز ب ــا تعزي ــة تخوله ــل مكان ــة تحت ــب الإحــصاء الوطني ــا أن مكات كم
ــذاء علـــى المـــستوى القطـــري ئية عـــنلاستقـــصاللدراســـات ا ــراءوينبغـــي أن يـــصبح .  الإيـ  إجـ

__________ 
 .www.cdeunodc.inegi.org.mx: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي  )١٠(  
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 عـــن الإيـــذاء، ســـواء في شـــكل استقـــصاءات مخصـــصة أو وحـــدات  الدراســـات الاستقـــصائية
استقـــصائية، جـــزءاً مـــن التخطـــيط المنـــتظم للاستقـــصاءات الإحـــصائية الـــتي تنفـــذها مكاتـــب 

  .الإحصاء الوطنية
ــا      - ٣٠ ــالي لتحــسين نظامه ــتقني والم ــدعم ال ــدان إلى ال ــاج عــدة بل إحــصاءات ب  الخــاصوتحت

ل البيانـات الإداريـة المتعلقـة بالجريمـة، بـات مـن الـضروري أن تقـدم المـساعدة                    وفي مجـا  . الجريمة
لوضع إحصاءات متسقة عبر الهيئات المختلفة المشاركة في نظم إنفاذ القانون والعدالة الجنائيـة،              

كمـا أنـه مـن      . وعلى الأخص حيث تتباين مستويات الاختصاص في ما بين الولايات القضائية          
 الإيــذاء ئية عــنالاستقــصاالدراســات لمــساعدة التقنيــة اللازمــة لتعزيــز    الــضروري أن تقــدم ا 

ــذها، ولا ــاً في مجــال       وتنفي ــة دوراً محــدداً تمام ــؤدي مكاتــب الإحــصاء الوطني ــدما لا ت ســيما عن
لمعلومات الإحـصائية المـشترك بـين المعهـد الـوطني           ل التفوقويضطلع مركز   . إحصاءات الجريمة 

لأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة بـدور هـام في دعـم         للإحصاءات والجغرافيا ومكتب ا 
ــة          ــات عــن الجريم ــى جمــع بيان ــدرتها عل ــالمي لتحــسين ق ــستوى الع ــى الم ــة وعل ــدان في المنطق البل

 أنه يستطيع دعم وضع مبادئ توجيهية ومعايير إحصائية جديـدة عـن             اكم. وتعميمها وتحليلها 
  . الخبراءطريق البحث واختبار المنهجيات والتشاور مع

ويلزم مواصلة وضع معايير دولية في مجال الإحصاءات الجنائية لدعم البلـدان في وضـع                 - ٣١
 التـصنيف الإطـاري     عـد وي. بيانات قابلة للمقارنـة وإقامـة أسـس أمـتن لإنتـاج البيانـات الوطنيـة               

نـة  للجريمة الذي وضـعه مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة بالاشـتراك مـع اللج                    
الاقتصادية لأوروبا، تحت إشراف مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين، أساسـاً صـلباً لوضـع تـصنيف               

وينبغـي توسـيع نطـاق هـذه المـساعي          . دولي للجريمة من خلال عملية مشاركة واسـعة وشـاملة         
  .لتشمل مناطق أخرى ورصدها عن طريق اللجنة الإحصائية والنظام الإحصائي الدولي

واصلة العمل المنهجي علـى المـستوى الـدولي لوضـع تـدابير إحـصائية               ومن الضروري م    - ٣٢
ــة        ــالموارد البيئي ــل الاتجــار بالأشــخاص وتهريــب المهــاجرين والاتجــار ب لعــدة جــرائم معقــدة، مث

وفي هـذه المجـالات، لا تـزال المعـايير الإحـصائية      . والجريمة الإلكترونية وغسل الأمـوال والفـساد      
ة إلى التوجيـه علـى المـستوى الـدولي لوضـع مقـاييس بـشأن هـذه                  في مرحلتها المبكرة وثمة حاج    

  .الجرائم، ولا سيما في سياق الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
 منــبر لــدعوة  يكــون بمثابــة ويمكــن لأي مــؤتمر دولي معــني بالإحــصاءات الجنائيــة أن       - ٣٣

ريمــة علــى المــستويين مكاتــب الإحــصاء الوطنيــة إلى تحــسين مــساهمتها في وضــع إحــصاءات الج 
ــة في وضــع معــايير في مجــال الإحــصاءات       ــدولي وفرصــةً قيمــة للنظــر بــصورة دوري ــوطني وال ال

  .الجنائية والتصدي للتحديات الناشئة في القياس والتحليل
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  نقاط للمناقشة   -ثامنا   
  :أنتود اللجنة لعل   - ٣٤

يق توصــي بتحــسين مــستوى مــشاركة مكاتــب الإحــصاء الوطنيــة في تنــس    )أ(  
الإحــصاءات الإداريــة والقائمــة علــى الاستقــصاءات للجريمــة الــتي أعــدت علــى المــستوى  
الــوطني مــع الإقــرار بــدور مؤســسات وطنيــة أخــرى، مثــل وزارتي الداخليــة والعــدل، في    

  مواصلة الاحتفاظ ببيانات الجريمة وتحليلها؛
عن تدعو مكاتب الإحصاء الوطنية إلى تشجيع إعداد استقصاءات وطنية            )ب(  

  الإيذاء وإدراج هذه الاستقصاءات في إنتاجها المنتظم للبيانات؛
عن دراسات استقصائية   تشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان في تنفيذ           )ج(  

  الإيذاء ضمن إطار الإحصاءات الرسمية وتحسين نظم التسجيل؛
تحسن جودة وتوافر إحصاءات الجريمـة علـى المـستوى الـوطني مـن خـلال                  )د(  

اختبار مشروع إطار تصنيف الجريمة والاعتماد على عمل مؤتمر الإحصائيين           ‘١’: يلي ما
وتحسين التنسيق بين اللجنة الإحصائية ولجنة الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة               ‘٢’الأوروبيين؛  

  والعدالة الجنائية بما يكفل تحسين نوعية وتوافر البيانات التي تعمم على المستوى الدولي؛
لمعلومــات الإحــصائية المــشترك بــين المعهــد  التفــوق ل بإنــشاء مركــز تنــوه  )هـ(  

الوطني للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة وتطلـب             
إلى المركز أن يقدم الدعم إلى البلدان لتعزيز جودة إحصاءات الجريمة وتوافرها من خـلال               

ة التقنية واختبار المنهجية لقيـاس الجـرائم الناشـئة        الاضطلاع بأنشطة مختلفة تشمل المساعد    
  ؛“التي يصعب قياسها” و

لمعلومات الإحصائية المشترك بين المعهد الوطني التفوق لتطلب إلى مركز   )و(  
للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يـنظم في عـام               

  .إحصاءات الجريمة المؤتمر الدولي الأول بشأن ٢٠١٢
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	2 - ومن أجل مواجهة هذه التحديات بنجاح، لا بد من اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، حيث ينبغي أن تقوم المكاتب الإحصائية الوطنية بدور أقوى. ويحدد هذا التقرير عددا من التحديات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواصلة تعزيز جودة البيانات الإحصائية عن الجريمة. وهو يستند إلى التقرير عن إحصاءات المخدرات وتعاطيها وإحصاءات الجريمة، الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الدورة الحادية والأربعين للجنة الإحصائية (E/CN.3/2010/19) وعدد من القرارات التي اعتمدتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي دُعيت فيها الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لاستعراض وتحسين أدوات جمع البيانات من أجل تعزيز المعارف بشأن اتجاهات وأنماط الجريمة العالمية(). ويأخذ في الاعتبار أيضا استنتاجات اجتماع فريق الخبراء المعني بنطاق ومضمون الإحصاءات الاجتماعية (ESA/STAT/AC.161/L.6) الذي عقد في نيويورك في عام 2008.
	ثانيا - جمع البيانات عن الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني
	3 - على الرغم من الأهمية العالية والحساسية السياسية لموضوع الجريمة والعدالة الجنائية، فكثيرا ما كانت المكاتب الإحصائية الوطنية معنية بصورة هامشية فقط بتطوير وصيانة نظام إحصائي عن الجريمة. وكما هو الحال في إحصاءات قطاعات أخرى (مثل الصحة أو التعليم)، فقد جرت العادة على أن تستند البيانات عن الجريمة إلى السجلات الإدارية التي تحتفظ بها المؤسسات الفنية مثل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والسجون وغيرها من الوكالات. وترتبط هذه البيانات ارتباطا وثيقا بالأنظمة القانونية الجنائية الوطنية، التي تُـعَـرِّف الجرائم وتحدد المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون والعدالة الجنائية. وهذه البيانات هي منتج ثانوي للإجراءات المعقدة التي وضعتها الدول لإنفاذ القانون الجنائي ولضمان أن تنظر نظم العدالة الجنائية بشكل صحيح فيما يخص الجرائم والجناة والضحايا. وبشكل عام، لا تحتل الاحتياجات الإحصائية أولوية في تصميم نظم تسجيل الجريمة، وتوجد تحديات عديدة تحتاج إلى المعالجة من أجل إنتاج بيانات إحصائية عالية الجودة تستند على هذه النظم. ولا تقتصر البيانات الإدارية عن الجريمة على التعبير عن الاتجاهات الأساسية والأنماط السائدة في الجريمة فحسب، بل تعبر أيضا عن فعالية مختلف المؤسسات المسؤولة في الدولة. ومن بين جميع أشكال الإحصاءات عن الجريمة التي تستند إلى التقارير الإدارية، تمثل بيانات الشرطة عادة أقرب تقدير للنطاق الفعلي للجريمة، في حين أن البيانات التي تقدمها هيئات العدالة الجنائية (النيابة العامة والمحاكم والسجون، وما إلى ذلك) تصف طرائق مواجهة الدولة للجريمة ومدى فعاليتها. وفي جميع الحالات، فإن البيانات الصادرة عن نظم العدالة الجنائية لا تعبر سوى عن الجرائم التي تُكشف أو تُبلغ السلطات بها، في حين أن الجرائم التي لم تُكشف ولم يُبلغ عنها يظل عددها مجهولا.
	4 - وفي الآونة الأخيرة، ظهرت الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء باعتبارها إحدى الركائز المهمة لإحصاءات الجريمة. وتعد الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء أداة مهمة لجمع المعلومات حول عدد من الجوانب البالغة الأهمية والتي لا يمكن للإحصاءات الإدارية أن تغطيها. وتشمل تلك الجوانب خصائص الضحايا، وتأثير الجريمة على الضحايا، والتصورات عن الجريمة، والمواقف تجاه الشرطة والوكالات الأخرى. وإضافة إلى ذلك، يمكن للاستقصاءات عن الإيذاء استيعاب الجرائم التي لا تُبلغ الشرطة عنها، وبالتالي لا يُـعرف عددها في الإحصاءات الإدارية. ولذلك يمكن للاستقصاءات عن الإيذاء أن تساعد على رسم صورة أشمل لمستويات الجريمة وأنماطها في بلد ما. وفي بعض البلدان، أُدرِجت هذه الدراسات ضمن برامج استقصاء وطنية منتظمة، وهي تعتبر مفيدة في توفير معلومات مرجعية حول الجريمة وفي تصميم سياسات العدالة الجنائية القائمة على الأدلة؛ وفي حالات أخرى، تنفذها الحكومات المحلية أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات البحثية ولا يكون لها سوى تأثير محدود على البرامج الوطنية الرائدة المتعلقة بسياسات مواجهة الجريمة.
	5 - ونظرا للنظام المعقد الذي تنتهجه الجهات الفاعلة ومصادر البيانات التي تشارك في إحصاءات الجريمة، فمن الضروري تحقيق مزيد من مشاركة المكاتب الإحصائية الوطنية في وضع وصيانة نظام منسق وشامل لإحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية للمحافظة عليه. ويمكن تلخيص الدور الرئيسي للمكاتب الإحصائية الوطنية على النحو التالي:
	6 - التنسيق - حيث أن المكتب الإحصائي الوطني هو المنسق للنظم الإحصائية الوطنية، فغالبا ما يكون في أفضل وضع لممارسة ولاية مؤسسية لإجراء حوار منسق بين الجهات الإحصائية التابعة لمختلف المؤسسات (ولا سيما الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والسجون). وقد تشمل الجوانب الأساسية لهذا التنسيق ما يلي: (أ) وضع التعاريف والمفاهيم الإحصائية القياسية من أجل تطبيقها في جميع المؤسسات؛ (ب) تصميم منهجية إحصائية محسنة؛ (ج) تقديم الدعم التقني لفرادى الوكالات؛ (د) نشر إحصاءات الجريمة التي تضم بيانات من مختلف المؤسسات ومصادر البيانات. ويكتسب الدور التنسيقي للمكتب الإحصائي الوطني أهمية أكبر في البلدان التي يُنظم فيها اختصاص نظام مواجهة الجريمة ونظام العدالة الجنائية على مستويات مختلفة، ويكون ذلك عادة على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي. وفي هذه الحالات، تنظم أعمال جمع البيانات على أساس السجلات الإدارية عادة وفقا لاختصاصات مختلف المؤسسات (التابعة للولايات والاتحادية)، مما يُعد تحديا إضافيا لمهمة إنتاج البيانات الموجزة فيما يخص البلد بأسره.
	7 - تعزيز معايير الجودة - يمكن للمعلومات التي تستند إلى إحصاءات الجريمة أن تسفر عن آثار سياسية قوية، وينبغي، من ثم، أن يقوم جمع بيانات الجريمة وتحليلها ونشرها على أعلى معايير الجودة. وتعد العناصر المهمة في هذا الشأن هي الاستقلالية المهنية والشفافية والسرية الإحصائية والحياد والموضوعية. وفي حين أن هذه الجوانب ليست حكرا على المكاتب الإحصائية الوطنية، يمكن للمكتب أن يقوم بدور هام في الترويج لعناصر الجودة في فرادى المؤسسات التي تدير الإحصاءات الإدارية، وفي تعزيزها عند الاقتضاء. ويمكن للمكتب الإحصائي الوطني أيضا أثناء تعزيز دوره في جمع وتوحيد ونشر البيانات المستمدة من جميع المؤسسات المعنية، تحسين تطبيق المعايير في إصدار عن البيانات بطرائق مستقلة عن العملية السياسية.
	8 - تنفيذ الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء - تحظى قيمة الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء باعتراف متزايد من قبل واضعي السياسات، وهي تمثل اليوم في بعض البلدان المصدر الرئيسي للمعلومات لرصد سياسات مواجهة الجريمة. وتجري دراسات استقصائية عن الإيذاء في طائفة واسعة من البلدان، بطرائق تنفيذ مختلفة: في إطار النظم الإحصائية الوطنية أو كجزء من برامج البحوث؛ وتغطي كامل الأراضي الوطنية أو مناطق حضرية أو ريفية مختارة فقط؛ وضمن إطار زمني منتظم أو على أساس مخصص. وقد ازدادت مشاركة المكاتب الإحصائية الوطنية في الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء إما بوصفها الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تحديد المحتوى والمنهجية وطرائق التنفيذ أو بوصفها الوكالة ”الميدانية“ التي تحدد طرائق التنفيذ فقط. وعلى الرغم من الدور المتزايد للدراسات الاستقصائية في الفهم العام للجريمة، فما زالت الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء في كثير من البلدان نشاطا يخرج عن نطاق النظم الإحصائية الوطنية. ويمكن للمكاتب الإحصائية الوطنية أن تؤدي دورا أفضل في دمج هذه الدراسات الاستقصائية ضمن برنامج الدراسات الاستقصائية المنتظم في الإحصاءات الرسمية. وبناء على كيفية صياغة النظام الإحصائي الوطني، يمكن للمكاتب الإحصائية الوطنية أن تتعاون مع الوكالات الفنية والمنظمات البحثية والمجتمع المدني وأن تساهم على مختلف المستويات، بدءا من تقديم المشورة الفنية ووضع منهجية سليمة إلى الاضطلاع بدور المروج النشط والمنفذ للدراسات الاستقصائية عن الإيذاء. وبوصف المكتب الوطني الإحصائي منسقا للإحصاءات الرسمية، ينبغي أيضا أن يكون سباقا في ضمان النظر في الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء عند وضع البرامج الإحصائية الرئيسية. ومن شأن النظر في الاستفادة من الدراسات الاستقصائية لجمع البيانات عن الجريمة في النطاق الأوسع المتمثل في الخطط الإحصائية الوطنية أن يحقق مزيدا من المرونة والكفاءة، ويسمح، على سبيل المثال، بإدراج وحدات عن الإيذاء في الدراسات الاستقصائية الحالية، حيثما كان ذلك مناسبا. ويجري حاليا إضفاء الصفة المؤسسية على برنامج سنوي عادي للدراسات الاستقصائية عن الإيذاء في إطار الإحصاءات الرسمية في بعض البلدان، مثل أستراليا وشيلي وكندا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. وينفذ العديد من البلدان الأخرى دراسات استقصائية عن الإيذاء في إطار الإحصاءات الرسمية التي تشمل فترة زمنية أطول (على سبيل المثال، كل خمس سنوات) أو التي تجرى على أساس مخصص. وكشف جرد للدراسات الاستقصائية عن الإيذاء قام به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا برعاية مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في الدول الأعضاء الـ 56 في اللجنة الاقتصادية لأوروبا في عام 2006، أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كان 23 بلدا قد نفذ دراسات استقصائية متخصصة عن الإيذاء، وأضاف 16 بلدا آخر وحدة عن الإيذاء في الدراسات الاستقصائية الحالية. وفي حين أصبحت الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء معتمدة على نطاق أوسع، فقد زادت الرغبة في استخدامها لأغراض المقارنة الدولية على مر السنين.
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	ثالثا - التحديات التي تواجهها البلدان في مجال إحصاءات الجريمة
	9 - أُحرِز بعض التقدم في مجال إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، وتتاح في الوقت الحالي معلومات أوفر وأفضل على الصعيد الوطني لدعم سياسات منع الجريمة. وأَحرَزَت بعض البلدان تقدماً ملحوظاً في تحسين جهود التنسيق على الصعيد الوطني، وفي تعزيز نظم التسجيل، ووضع منهجية استقصائية لقياس معدلات الجريمة، وتعزيز القدرات التحليلية بما يجعل من إحصاءات الجريمة أداة مجدية في سياق السياسات العامة. إلا أنه لم تزل توجد تحديات تحد من قدرة البلدان على وضع نظم إحصائية للجريمة والعدالة الجنائية تكون شاملة ومنسقة على الصعيد الوطني. ويتعلق الكثير من التحديات بنقص الموارد التقنية والمالية لدى الوكالات المعنية، مما ينعكس في صورة معاناة المؤسسات مثل الشرطة والمحاكم والنيابة العامة والنظم الجنائية لدى إقامة نظم تسجيل حاسوبية بالكامل منسقة شاملة تتسم بالكفاءة، أو تعَهُّد تلك النظم. بيد أنه توجد تحديات مؤسسية أيضاً. فإن وجود مؤسسات مختلفة مختصة بإنفاذ القانون مثل الشرطة والدرك والجمارك والشرطة المالية، وكذلك اختلاف المستويات المؤسسية للقوانين الجنائية (التي تميز الجريمة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات)، يزيد من صعوبة الأمر لأن تقوم البلدان ببناء نظام متكامل للبيانات يستطيع أن يغطي جميع الجرائم على نطاق بلد بأسره.
	10 - وبالمثل، فإن قدرة البلدان على إجراء دراسات استقصائية عن الإيذاء تختلف فيما بين البلدان والأقاليم. وفي أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا، يوجد فهم عام لقِيَم البيانات المجمَّعة من الضحايا، وأقام عدد من البلدان برامج لاستقصاءات عن الإيذاء على الصعيد الوطني. وفي أمريكا الجنوبية، يوجد تقليد قائم منذ أمد طويل لرصد الجرائم، ويوجد عدد من مراصد الجريمة على صعيد المدن والصعيدين الإقليمي والوطني، حيث تُستَخدَم الاستقصاءات السكانية ضمن الأدوات المستخدمة في وضع سياسات منع الجريمة. إلا أن بعض هذه الاستقصاءات لا يغطي الأراضي الوطنية إلا جزئياً، وهي ليست مستدامة بمرور الوقت. واستقصاءات ضحايا الجريمة ليست ممارسة راسخة في كثير من البلدان في أفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تقتصر إحصاءات الجريمة في كثير من الأحيان على البيانات المتعلقة بالجرائم التي تبلَّغ بها السلطات.
	الإطار 2 
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	يبين المثال المأخوذ عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك أنه يمكن للمكاتب الإحصائية الوطنية أن تؤدي دوراً هاماً في تعزيز الاتساق في بيانات الجريمة على الصعيد الوطني، حيث اتبع المعهد نهجاً متكاملاً في إنتاج الإحصاءات المتعلقة بالجريمة، أدى فيه دور المنسق للأنشطة الإحصائية التي تقوم بها جميع الوكالات الحكومية، ووسَّع دوره كمنتج مباشر للإحصاءات.
	وفي الأعوام القليلة الماضية، قام المعهد بإضفاء طابع منهجي على جميع المشاريع المتعلقة بإنتاج المعلومات الإحصائية عن الجريمة وغيرها من البيانات ذات الصلة، من خلال مجموعة متنوعة من التعدادات الحكومية، واستقصاءات عن الإيذاء واستقصاءات لتصورات الجمهور، وتحسين السجلات الإدارية. وقد وضع تصنيفاً معيارياً لجمع البيانات الإدارية المتعلقة بالجريمة من جميع المؤسسات الوطنية ودون الوطنية. وللمرة الأولى يكون باستطاعة المكسيك أن توفر بيانات وطنية موثوقة عن الإيذاء (معدلات الجرائم ومدى انتشارها)، وعن ”الرقم المعتم للجريمة“، وعن تصورات الجمهور، والتقييمات المؤسسية التي يجري إحالتها على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والصعيد المحلي. وإضافة إلى ذلك، أصبح بالإمكان الاطلاع على المعلومات المتعلقة بموارد الحكومة وأدائها، وبالقضاء والمحاكم.
	11 - وتوجد أسباب مختلفة يمكن أن توضح أسباب ضعف مشاركة بعض المكاتب الإحصائية الوطنية في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، منها ما يلي:
	(أ) قيام مؤسسات وطنية أخرى مثل وزارة الداخلية أو قطاع الشرطة بإنشاء مكونات قوية في مجال البحوث والإحصاءات، وتأهُّلها بشكل أفضل لأن تتصدر أنشطة جمع البيانات ونشرها؛
	(ب) اعتبار البيانات المتعلقة بالجريمة أمراً لا يتعامل معه إلا المؤسسات المعنية بمنع الجريمة أو مكافحتها، وعدم الاعتداد بأهمية الدور الذي تؤديه المكاتب الإحصائية الوطنية من جانب المكتب ذاته أو من واضعي السياسات؛
	(ج) النقص في الموارد التي يمكن تخصيصها لمجال الجريمة في المكاتب الإحصائية الوطنية، مما يمكن أن يؤثر في قدرتها على تبوء وضع ريادي وعلى ممارسة دور تنسيقي على نحو فعال.
	12 - وقد نُفِّذَ عدد من المبادرات لدعم البلدان في تطوير إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية. وأقامت منظمات دولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورات تدريبية على تسجيل البيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وتجميعها واستخدامها، وذلك في إطار جهودها المبذولة على الصعيد العالمي للارتقاء بجودة الحوكمة. وبناءً على تكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معايير ومبادئ توجيهية بشأن إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية(). كما قدم المكتب المزيد من الدعم المباشر من خلال إقامة مشاريع لتقييم إمكانية إنشاء إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية والتدريب عليها(). وفي بلدان كثيرة، يقدم المكتب دعماً منهجياً إلى الدول لدى إقامتها لنظم إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، وفي إجراء دراسات استقصائية عن الإيذاء. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، على سبيل المثال، ما برح المكتب يدعم سلسلة من الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء ضحايا الجريمة في سبعة بلدان أفريقية في إطار برنامجه ”البيانات من أجل أفريقيا“ (Data for Africa)، من بينها أوغندا (2007)، وجمهورية تنزانيا المتحدة (2008)، والرأس الأخضر (2008)، ورواندا (2008)، وغانا (2009)، وكينيا (2010)، ومصر (2008)().
	الإطار 3 
	المجالات التي تحتاج فيها البلدان إلى مساعدة
	من أجل تحسين قدرة البلدان على إنشاء وتعهُّد نظام لإحصاءات الجريمة يكون مفيداً ومتسقاً وشاملاً، يلزم التركيز على مجالات مختلفة كالتالي:
	• ترويج فكرة أن المكاتب الإحصائية الوطنية بمقدورها أن تشارك بقدر أكبر في جمع إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية وتنسيقها، ودعم إقامة حوار مستمر فيما بين المكتب الإحصائي الوطني والمؤسسات الوطنية الأخرى العاملة في تسجيل وتجهيز البيانات المتعلقة بالجريمة، وذلك لتحسين توافر البيانات وتحليلاتها إلى الحد الأقصى
	• تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية على المشاركة بقدر أكبر في مجال إحصاءات الجريمة، ووضع المعايير الإحصائية، وتقديم الدعم التقني لفرادى الوكالات، وتنسيق عملية نشر البيانات
	• تشجيع إجراء استقصاءات ضحايا الجريمة في إطار النظم الإحصائية الوطنية 
	• توفير الدعم التقني للمكاتب الإحصائية الوطنية لتصميم استقصاءات ضحايا الجريمة وتنفيذها، بالتشاور على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة المعنيين
	• دعم المؤسسات التي تسجل حوادث الجريمة والعدالة الجنائية، لتكييف نظمها الإحصائية حتى تتوافق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، ولتعزيز قدراتها في مجالي التسجيل وجمع البيانات (عن طريق حوسبة ما لديها من نظم مثلاً)، وتعزيز كفاءاتها التحليلية لأغراض تحقيق نواتج عالية الجودة
	13 - وفي الآونة الأخيرة، أنشأ المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أول مركز للتفوق للمعلومات الإحصائية المتعلقة بالحوكمة وضحايا الجريمة وشؤون الأمن العام والعدالة، وذلك بهدف دعم البلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في إجراء دراسات استقصائية عن الإيذاء، وتحسين الدور الذي تؤديه المكاتب الإحصائية الوطنية في إحصاءات الجريمة. ويشكل المركز أيضاً منتدى تُجرى فيه البحوث لتطوير منهجيات إحصائية جديدة، ويمكن فيه للخبراء أن يضعوا مبادئ توجيهية بشأن كيفية قياس الظواهر الإجرامية الأكثر أهمية لدى بلدان المنطقة والمجتمع الدولي.
	الإطار 4 
	مركز التفوق للمعلومات الإحصائية المشترك بين المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
	يقع المركز في مكسيكو وفي أغواسكالينتس، ويركز على إنتاج وتحليل المعلومات الإحصائية المتعلقة بالحكومة، والجريمة، والإيذاء، والعدالة، بهدف تحقيق الأهداف التالية:
	• تطوير القدرات المؤسسية لأغراض إنتاج الإحصاءات 
	• دعم البلدان في إجراء دراسات استقصائية عن الإيذاء
	• توفير التدريب والمساعدة التقنية
	• إقامة شبكة من الخبراء في مجال إنتاج وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالحكومة والجريمة والإيذاء والعدالة
	• إجراء البحوث وتحليل الاتجاهات
	• تعزيز عملية تصنيف الجريمة في المنطقة
	رابعا - المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الجريمة
	14 - إن توافر المعايير الدولية من شأنه أن يدعم عمليات جمع إحصاءات الجريمة والعدالة الوطنية ونشرها وتحليلها، وذلك بجعل البيانات المتاحة لدى البلدان أكثر قابلية للمقارنة، وبتوفير المبادئ التوجيهية للبلدان بشأن كيفية تصميم نظم جمع البيانات وتعهُّدها. وفي مجال الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية، ثمة صعوبة بوجه خاص في الترويج لتطبيق مؤشرات قابلة للمقارنة على نطاق الولايات القضائية المختلفة، وذلك لأن الإحصاءات الإدارية المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية تقوم على التشريعات (الجنائية) الوطنية وعلى تعاريف قانونية مختلفة. وإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات المتبعة لجمع البيانات، وممارسات التسجيل، وقواعد العدّ، تختلف اختلافاً واسعاً فيما بين البلدان. كما تختلف قدرات وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية على إنتاج إحصاءات عالية الجودة اختلافاً كبيراً، إذ يفتقر الكثير من البلدان إلى الموارد اللازمة لكفالة التنسيق على نحو فعال، ولتوظيف الموظفين المدربين في مجال حفظ السجلات وإنتاج البيانات الإحصائية.
	15 - ورغم أنه لا توجد معايير دولية ملزمة لإنتاج إحصاءات الجريمة، فلطالما روجت الأمم المتحدة لتطبيق مجموعة من المبادئ التوجيهية المعترف بها على نطاق واسع لإحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية، وأقرت بالدور المحوري الذي تؤديه المكاتب الإحصائية الوطنية في تنسيق عملية إنتاج هذه الإحصاءات. ويقدم ”دليل إنشاء نظام إحصاءات العدالة الجنائية“() مبادئ توجيهية مفصلة بشأن الخيارات المؤسسية المتاحة ونطاق نظام إحصاءات العدالة الاجتماعية ومحتواه، ويشمل البيانات المتعلقة بالشرطة والنيابة والمحاكم والسجون، ويقدم إرشادات قيِّمة بشأن جمع تلك الإحصاءات وتجهيزها وتحليلها ونشرها. وفيما يتعلق باستقصاءات ضحايا الجريمة، فإن ”الدليل بشأن الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء“ الذي اشترك في إصداره اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم توجيهات مفصلة عن الدورة الكاملة لتنفيذ استقصاءات ضحايا الجريمة، بدءاً من مراحل التخطيط والتصميم والمنهجية المتبعة وتصميم الاستبيان، إلى تجهيز البيانات ونشرها وتقييم الاستقصاء. وعلى الصعيد الإقليمي، فإن المبادرات الإحصائية الجارية (من قبيل مبادرات الاتحاد الأوروبي) تيسر تطبيق معايير وتعاريف مشتركة، حسبما هو مفصَّل في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2010 والمعنون ”وضع معايير في مجال الإحصاءات القضائية والشؤون الداخلية - التشريعات الدولية وتشريعات الاتحاد الأوروبي“.
	16 - وشرع مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في جهود لتحديد إطار لنظام مشترك لتصنيف الجريمة، وأنشاء في عام 2009 فرقة عمل معنية بتصنيف الجريمة تابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا. ووضعت فرقة العمل إطاراً يصنِّف جميع الأعمال والحوادث الإجرامية على أساس ”الحوادث“ بدلاً من التعريفات القانونية (التي تختلف اختلافاً واسعاً)، بما يتيح إجراء مقارنات ذات مغزى لإحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية. وقد اعتمدت هيئة مكتب مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين العمل المبدئي الذي قامت به فرقة العمل، الذي يضع المبادئ التي يقوم عليها تصنيف دولي للجريمة لأغراض إحصائية (إطار تصنيفات الجريمة)، يتألف من ثلاث مستويات للتصنيف وعدد من المكونات الفرعية الأفقية الإضافية. وقد مدد مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين ولاية فرقة العمل حتى نهاية عام 2012 وكلفها بمواصلة تطوير إطار تصنيف الجريمة من خلال إعداد دراسات حالات إضافية ومواصلة تصنيف مجموعة مختارة من الأفعال الإجرامية. وينم العمل الذي يقوم به مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين وفرقة العمل التابعة له عن نتائج واعدة للغاية، وأشارت بعض دول المؤتمر إلى أنه باستطاعتها ربط بياناتها بالإطار المطوَّر. وثمة أهمية لتوسيع نطاق ما يُضطَّلع به من أعمال لاختبار وتطوير التصنيفات لتشمل مناطق خارج أوروبا، وذلك لضمان إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع. كما أن مركز التفوق للمعلومات الإحصائية المشترك بين المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمَّن برنامج عمله مهمة اختبار إطار تصنيفات الجريمة في منطقة أمريكا اللاتينية. ويؤمل أن تشترك مناطق أخرى في مبادرات مماثلة، وأن تتولى اللجنة الإحصائية الرصد الوثيق لتطوير التصنيفات.
	17 - وفي الاجتماع السادس لمؤتمر إحصاءات الأمريكتين، المعقود في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في بونتا كانا، الجمهورية الدومينيكية، جرى تحليل التحديات التي تواجهها المكاتب الإحصائية الوطنية لدى قياسها إحصاءات الجريمة، وقُدِّم عرض بالأعمال التي يقوم بها مركز التفوق المشترك بين المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	18 - واعتمد المؤتمر توصية تدعو إلى دعم جهود البلدان المبذولة لإنتاج ونشر المعلومات المتعلقة بالجريمة، بوسائل من بينها على وجه الخصوص إدراج الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء ضمن البرنامج العادي للمكاتب الإحصائية الوطنية. وطلب المؤتمر إلى المنظمات الدولية أن تشجع على تطبيق المعايير الدولية في تنفيذ الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء وفي وضع تصنيفات الجريمة. كما رحب بإنشاء مركز التفوق وطلب إليه أن يدعم الجهود التي تبذلها البلدان لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع، وأن يضع معايير لقياس الجريمة.
	19 - وطلب المؤتمر إلى اللجنة الإحصائية أن تدرج مسألة إحصاءات الجريمة في جدول أعمالها العادي().
	20 - وفيما يتعلق بجمع البيانات ونشرها على الصعيد الدولي، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو المنظمة المنوطة بهذا التكليف التي تجمع بانتظام البيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية. وبوصفه الهيئة العالمية المكلفة بتعزيز التصدي الفعال للجريمة والمخدرات والإرهاب، بوسائل من بينها توفير المعارف والبيانات والتحليلات الإحصائية، فإن المكتب مكلَّف بإجراء عمليات منتظمة لجمع البيانات المتعلقة بالجرائم الإدارية والعدالة الجنائية فيما بين الدول الأعضاء من خلال دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية. وهذه الدراسة الاستقصائية، التي تُنفَّذ منذ بداية السبعينيات في القرن الماضي، وتُجرى في الوقت الراهن سنوياً، وتشمل مجموعة أساسية من الوحدات التي تُكرر كل عام، إلى جانب وحدات خاصة جانبية تركز على قضايا إجرامية معينة. وقد اعتمدت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الهيكل البنائي للدراسة الاستقصائية. ومن أجل دعم البلدان في تحسين جودة البيانات المقدَّمة وإمكانية الاطلاع عليها ومقارنتها فيما بين البلدان، يقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خدمات استشارية ودورات تدريبية خاصة إلى البلدان التي تطلب ذلك. وإضافة إلى ذلك، يُعَدّ إنشاء شبكة من جهات الاتصال الوطنية المعنية بإحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية خطوةً هامة نحو زيادة حجم الردود على الدراسة الاستقصائية وتحسين نوعيتها. وفي بضعة بلدان فقط، يقع مقر جهة الاتصال الوطنية المرشحة من قِبَل السلطة الوطنية داخل المكتب الإحصائي الوطني. وعلى الصعيد الإقليمي، يتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على نحو وثيق مع المنظمات الإقليمية، مثل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (Eurostat) ومنظمة الدول الأمريكية، في مجال مواءمة أدوات جمع البيانات وفي جمع الردود على الدراسة الاستقصائية من الدول. ويجري نشر البيانات التي يجمعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق الإنترنت والمنشورات حيث تُحلّل البيانات للتعمق في المعرفة بشأن مواضيع معينة. وأحدث هذه المنشورات هي ”الدراسة العالمية عن جرائم القتل لعام 2011: الاتجاهات والسياقات والبيانات“().
	خامسا - الجرائم الناشئة والتي يصعب قياسها
	21 - بالإضافة إلى ما للجريمة التقليدية من مقاييس سليمة وقابلة للمقارنة، بات من المتوقع أكثر فأكثر أن تتطلب الإحصاءات الرسمية مقاييس موثوقة لتحسين المعرفة بأشكال الجرائم الناشئة والأكثر تعقيداً، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالموارد البيئية والجريمة الإلكترونية وغسل الأموال والفساد. ويطرح قياس هذه الجرائم تحديات إضافية تستمد جذورها من طبيعة هذه الجنايات ونطاقها الواسع وطابعها عبر الوطني. وتعد العمليات الكامنة وراء هذه الجرائم عمليات معقدة للغاية والجرائم صعبة الكشف وليس لها في بعض الأحيان ضحايا من الأفراد. وغالباً ما ترتكب جماعات الجريمة المنظمة هذه الأشكال من الجرائم ويصبح القياس العام للجريمة المنظمة في حد ذاته مهمة شاقة للوكالات الإحصائية الرسمية على المستويين القطري والدولي.
	22 - وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأساس وبعض المفاهيم الهامة التي يمكن الاستفادة منها لوضع إطار لقياس الجريمة المنظمة، مثل تحديد المعايير اللازمة لتعريف جماعات الجريمة المنظمة، على الصعيدين الوطني وعبر الوطني معاً. بيد أنه من الضروري مواصلة العمل لوضع معايير تنفيذية لقياس الجريمة المنظمة وتحديد البيانات الإحصائية والمصادر ذات الصلة. كما تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة إشارة في هذا الصدد تنص صراحةً في المادة 28 منها على ”وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء“.
	الإطار 5
	أمثلة عن الجرائم الناشئة والتي يصعب قياسها:
	• الاتجار بالأشخاص
	• تهريب المهاجرين
	• الاتجار بالموارد البيئية
	• الجريمة الإلكترونية
	• غسل الأموال
	• الفساد
	23 - وينبغي لأي إطار شامل لقياس الجريمة المنظمة أن يتناول صراحةًً الجنايات ذات الصلة بمشاركة الجماعات المنظمة وكذلك المظاهر المختلفة للجريمة المنظمة التي تتجلى في جنايات أخرى (مثل جرائم القتل). ويعني ذلك مثلاً ضرورة تعديل نظم جمع البيانات القائمة على أساس جرائم مسجلة للإشارة إلى تلك الجرائم التي ترتكبها جماعات منظمة بحيث يزداد قياس الجريمة المنظمة واقعيةً.
	24 - والتحدي ذاته يسري على أشكال أخرى معقدة من الجريمة قد لا يكون لها صلة بجرائم منظمة مثل تهريب المهاجرين وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية والفساد. وقد جرى الاضطلاع ببعض الأعمال لوضع معايير إحصائية وتقديم بيانات عن العديد من هذه الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي. ففي عام 2010، مثلاً، قدم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية أول استعراض للبيانات والمؤشرات المتعلقة بغسل الأموال على صعيد الاتحاد الأوروبي(). وقد حدد هذا العمل الرائد، الذي طلبت المفوضية الأوروبية القيام به، عدداً من التحديات الملموسة فيما يتعلق بجمع البيانات ووضع المؤشرات في هذا المجال.
	25 - ويمثّل الفساد مجالاً آخر يزداد فيه الطلب على استخدام المقاييس الكمية. فقد أُعدت خلال العقود المنصرمة تقييمات لحجم الفساد على الصعيدين الوطني والدولي معاً. إلا أن العديد من هذه التقييمات التي غالباً ما تستند إلى أساليب غير مباشرة أو تبنى على تصورات تمثّل مواطن ضعف هامة من وجهة نظر منهجية. ففي الآونة الأخيرة، كشف إعداد دراسات استقصائية() بأخذ العينات يركز على ممارسات مباشرة للفساد إما من جانب السكان أو المؤسسات التجارية عن إمكانية تقديم بيانات صحيحة وقائمة على الأدلة بشأن الفساد. غير أنه لا توجد منهجية موحدة لوضع مقاييس موثوقة ومعيارية للفساد ولم تترجم مختلف النهج التي جرى اختبارها حتى الآن إلى جهاز إحصاء نموذجي (مفاهيم وأساليب استقصائية وأدوات ومؤشرات).
	26 - وثمة حاجة إلى اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين قياس هذه الأشكال المعقدة والهامة للغاية من الجريمة. وبناءً على ما تم بالفعل القيام به، بات من الضروري أن تعرف منهجية العمل البارامترات اللازمة للمقاييس ولتحديد طريقة تعديل النظم التقليدية لجمع البيانات (سواء أكانت سجلات إدارية أم دراسات استقصائية) من أجل تحديد هذه الأشكال من الجريمة وتسجيلها بصورة أفضل. ونظراً للطابع عبر الوطني لمعظم هذه الظواهر وللحاجة إلى قياس التدفقات عبر البلدان والمناطق، أصبح من المهم وضع معايير دولية بطريقة يمكن من خلالها مقارنة البيانات الوطنية والربط بينها بسهولة.
	27 - وينجم ذلك عن وجود صكوك قانونية دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي صكوك سبق أن أعربت فيها البلدان عن التزام شديد بالعمل معاً ووضعت الأساس لأي عملية قياس.
	سادسا - المؤتمر الدولي بشأن إحصاءات الجريمة
	28 - رغم تنظيم العديد من المناسبات العلمية بشأن البحوث الجنائية على المستويين الأكاديمي والحكومي، فإن النظام الإحصائي الدولي يفتقر إلى فرص تتيح تبادل الاطلاع على الممارسات ومناقشة المعايير الإحصائية المتعلقة بالجريمة. وبصورة أعم، لقد بات من الضروري أن ينظر النظام الإحصائي الدولي في الطريقة التي يمكن من خلالها تحسين إدماج الإحصاءات الجنائية في النظم الإحصائية الوطنية وفي كيفية تعزيز دور مكاتب الإحصاء الوطنية في إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية. ولهذا الغرض، يعتزم مركز التفوق للمعلومات الإحصائية المشترك بين المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنظيم المؤتمر الدولي الأول بشأن الإحصاءات المتعلقة بالحكومة والجريمة والإيذاء والعدالة الذي سيعقد في أغواسالينتيس، بالمكسيك، في الفترة من 22 إلى 25 أيار/مايو 2012. ويهدف هذا المؤتمر إلى أن يصبح منتدى يعقد بانتظام لمناقشة وتحليل المعلومات الإحصائية المتعلقة بالمواضيع التي يتناولها. وسيضم إحصائيين رسميين وأكاديميين وباحثين وأعضاء منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى الموظفين الرسميين الذين يستخدمون المعلومات الإحصائية ويضطلعون بمسؤولية عن وضع السياسات العامة وتنفيذها. وسيشجع هذا المؤتمر على تبادل المعلومات فيما بين منتجي البيانات وييسر إقامة الحوار مع العديد من مستعملي البيانات الجنائية بهدف الارتقاء بمستوى جودة المعلومات الإحصائية في هذا الميدان().
	سابعا - استنتاجات
	29 - يتطلب القلق المتزايد لدى عامة الناس وواضعي السياسات بشأن الأمن والحوكمة الرشيدة إعداد المزيد من الإحصاءات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية وتحسينها، ولا سيما في تلك المجالات التي يتضرر فيها المواطنون ومؤسسات الحكومة أكثر من غيرهم. وتستطيع المكاتب الإحصائية الوطنية أن تؤدي دوراً فعالاً في هذه العملية. ويمكن أن تغدو المشاركة التامة للمكاتب الإحصائية الوطنية مفيدة للغاية في تحسين النظم الإحصائية الجنائية الوطنية عبر التنسيق وتقديم الدعم المنهجي للمؤسسات الوطنية (بما فيها الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والسجون) ورفع مستوى جودة الإحصاءات الجنائية عبر تطبيق معايير المهنية والمستقلة. كما أن مكاتب الإحصاء الوطنية تحتل مكانة تخولها تعزيز برامج مستدامة للدراسات الاستقصائية عن الإيذاء على المستوى القطري. وينبغي أن يصبح إجراء الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء، سواء في شكل استقصاءات مخصصة أو وحدات استقصائية، جزءاً من التخطيط المنتظم للاستقصاءات الإحصائية التي تنفذها مكاتب الإحصاء الوطنية.
	30 - وتحتاج عدة بلدان إلى الدعم التقني والمالي لتحسين نظامها الخاص بإحصاءات الجريمة. وفي مجال البيانات الإدارية المتعلقة بالجريمة، بات من الضروري أن تقدم المساعدة لوضع إحصاءات متسقة عبر الهيئات المختلفة المشاركة في نظم إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وعلى الأخص حيث تتباين مستويات الاختصاص في ما بين الولايات القضائية. كما أنه من الضروري أن تقدم المساعدة التقنية اللازمة لتعزيز الدراسات الاستقصائية عن الإيذاء وتنفيذها، ولا سيما عندما لا تؤدي مكاتب الإحصاء الوطنية دوراً محدداً تماماً في مجال إحصاءات الجريمة. ويضطلع مركز التفوق للمعلومات الإحصائية المشترك بين المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور هام في دعم البلدان في المنطقة وعلى المستوى العالمي لتحسين قدرتها على جمع بيانات عن الجريمة وتعميمها وتحليلها. كما أنه يستطيع دعم وضع مبادئ توجيهية ومعايير إحصائية جديدة عن طريق البحث واختبار المنهجيات والتشاور مع الخبراء.
	31 - ويلزم مواصلة وضع معايير دولية في مجال الإحصاءات الجنائية لدعم البلدان في وضع بيانات قابلة للمقارنة وإقامة أسس أمتن لإنتاج البيانات الوطنية. ويعد التصنيف الإطاري للجريمة الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، تحت إشراف مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين، أساساً صلباً لوضع تصنيف دولي للجريمة من خلال عملية مشاركة واسعة وشاملة. وينبغي توسيع نطاق هذه المساعي لتشمل مناطق أخرى ورصدها عن طريق اللجنة الإحصائية والنظام الإحصائي الدولي.
	32 - ومن الضروري مواصلة العمل المنهجي على المستوى الدولي لوضع تدابير إحصائية لعدة جرائم معقدة، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالموارد البيئية والجريمة الإلكترونية وغسل الأموال والفساد. وفي هذه المجالات، لا تزال المعايير الإحصائية في مرحلتها المبكرة وثمة حاجة إلى التوجيه على المستوى الدولي لوضع مقاييس بشأن هذه الجرائم، ولا سيما في سياق الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
	33 - ويمكن لأي مؤتمر دولي معني بالإحصاءات الجنائية أن يكون بمثابة منبر لدعوة مكاتب الإحصاء الوطنية إلى تحسين مساهمتها في وضع إحصاءات الجريمة على المستويين الوطني والدولي وفرصةً قيمة للنظر بصورة دورية في وضع معايير في مجال الإحصاءات الجنائية والتصدي للتحديات الناشئة في القياس والتحليل.
	ثامنا - نقاط للمناقشة 
	34 - لعل اللجنة تود أن:
	(أ) توصي بتحسين مستوى مشاركة مكاتب الإحصاء الوطنية في تنسيق الإحصاءات الإدارية والقائمة على الاستقصاءات للجريمة التي أعدت على المستوى الوطني مع الإقرار بدور مؤسسات وطنية أخرى، مثل وزارتي الداخلية والعدل، في مواصلة الاحتفاظ ببيانات الجريمة وتحليلها؛
	(ب) تدعو مكاتب الإحصاء الوطنية إلى تشجيع إعداد استقصاءات وطنية عن الإيذاء وإدراج هذه الاستقصاءات في إنتاجها المنتظم للبيانات؛
	(ج) تشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان في تنفيذ دراسات استقصائية عن الإيذاء ضمن إطار الإحصاءات الرسمية وتحسين نظم التسجيل؛
	(د) تحسن جودة وتوافر إحصاءات الجريمة على المستوى الوطني من خلال ما يلي: ’1‘ اختبار مشروع إطار تصنيف الجريمة والاعتماد على عمل مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين؛ ’2‘ وتحسين التنسيق بين اللجنة الإحصائية ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما يكفل تحسين نوعية وتوافر البيانات التي تعمم على المستوى الدولي؛
	(هـ) تنوه بإنشاء مركز التفوق للمعلومات الإحصائية المشترك بين المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتطلب إلى المركز أن يقدم الدعم إلى البلدان لتعزيز جودة إحصاءات الجريمة وتوافرها من خلال الاضطلاع بأنشطة مختلفة تشمل المساعدة التقنية واختبار المنهجية لقياس الجرائم الناشئة و ”التي يصعب قياسها“؛
	(و) تطلب إلى مركز التفوق للمعلومات الإحصائية المشترك بين المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ينظم في عام 2012 المؤتمر الدولي الأول بشأن إحصاءات الجريمة.

